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تحوّل المندوب إلى واجب في الفقه الإسلامي: أسبابه - تطبيقاته
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كلية الشريعة والقانون - جامعة الشام العالمية 
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ملخص البحث:

إنَّ الأحــكام التكليفيــة فــي الشــريعة الإســامية ليســت قوالــب جامــدة، بــل إنهــا تتغيــر تبعــاً لتغيــر 
ــع  ــا وق ــي م ــر ه ــة للتغيي ــكام القابل ــة، والأح ــط معين ــود وضواب ــن قي ــوال، ضم الظــروف والأح
اســتنباطه مــن النصــوص الظنيــة، ومــا بُنــي علــى الحاجــة أو المصلحــة أو العــرف، وإن تغيُّــر 
ل  المنــدوب إلــى واجــب فــي بعــض الحــالات أمــرٌ ثابــت فــي الشــريعة الإســامية، وأســباب تحــوُّ
ــدوب،  ــث: الشــروع فــي المن ــة، الثال ــي: الوصي ــذر، الثان ــى واجــب، هــي: الأول: الن ــدوب إل المن
ــدوب  ــن المن ــادس: إذا تعيَّ ــا، الس ــنن وإظهاره ــاء الس ــس: لإحي ــلطاني، الخام ــر الس ــع: الأم الراب
وســيلةً لجلــب مصلحــة أو لــدرء مفســدة، الســابع: للحاجــة أو الضــرورة، الثامــن: إذا كان المنــدوب 

وســيلةً للواجــب، التاســع: ضعــف الــوازع الدينــي.

ر،  ــة واليســر، واســتمرار النمــو والتطــوُّ ــه الإســامي المرون ــي الفق ــوم أنَّ الأصــل ف ومــن المعل
والحاجــة الدائمــة إلــى تجديــد مــا بلــيَ، وإحيــاء مــا انــدرسَ منــه، وذلــك بإعــادة قــراءة النصــوص 
ل  الشــرعية وفهمهــا فــي ظــلِّ ثوابــت الحيــاة ومتغيراتهــا، ومــن الأدلَّــة علــى هــذه المرونــة تحــوُّ
ــدرة الشــريعة الإســامية  ــى ق ــدلُّ عل ــدوره ي ــى الوجــوب، وهــذا ب ــدب إل بعــض الأحــكام مــن الن

علــى الوفــاء بحاجــات العبــاد وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان.

ل المنــدوب إلــى واجــب عمــل اجتهــادي، يهــدف إلــى جلــب المصالــح ودرأ المفاســد،  ثــمَّ إنَّ تحــوُّ
الدينيــة والدنيويــة، فــي المعــاش والمعــاد، فــي العاجــل والأجــل؛ لــذا فهــو أمــر عــارض، يــزول 

بــزوال مبرراتــه.

الكلمات الدالة: الواجب، المندوب، السنة، تحوّل، النذر، الوصية، الضرورة، سبب.
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مقدمة: 

الحمــد لله رب العالميــن وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن، أمــا بعــد: فــإنَّ الفقــه الإســامي، مــن طبيعتــه وشــأنه النمــو والتطــور والمرونــة، وذلــك 
ــن كل  ــات م ــه الثب ــل في ــو كان الأص ــكان، ول ــان وم ــكل زم ــه ل ــوده، وصلاحيت ــه وخل ــرُّ بقائ س
ــه وانقراضــه، وهــو  ــذور انقضائ ــه ب ــكان حامــاً فــي طيَّات ــاء فــي صــورة جامــدة، ل وجــه، والبق
مــا لــم يقــع ولــن يقــع، لأنَّ مــورده الأصيــل، هــو الوحــي الربانــي، والأحــكام الشــرعية نوعــان: 
ــة  ــع الأدل ــه قواط ــت علي ــا دلَّ ــذا م ــة، وك ــور الاعتقادي ــو الأم ــت: فه ــا الثاب ــر، فأم ــت، ومتغي ثاب
ــة  ــة أو الأدل ــر: فهــو مــا وقــع اســتنباطه مــن النصــوص الظني مــن الفــروع الفقهيــة، وأمــا المتغيّ
المختَلــف فيهــا، ومــا بُنــي علــى الحاجــة أو المصلحــة أو العــرف، وهــذا النــوع المتغيّــر هــو الــذي 
يقــع فيــه اختــاف الفقهــاء فــي العصــر الواحــد فضــاً عــن العصــور المختلفــة، وتتبايــن أنظارهــم 
واجتهاداتهــم فيــه بحســب الأفهــام والظــروف والأحــوال ووجــوه المصالــح والمفاســد، وفيــه يقــع 
ق وتنــازع؛  النمــو والتطــور والتجديــد، وهــو مؤشــر علــى حيويــة الفقــه الإســامي، لا نذيــر تفــرُّ
لأنّ رائــده الإخــاص لله تعالــى، وطلــب الحقيقــة، والبحــث عــن الصــواب مــن أي ناحيــة أُخــذ، 
ومــن أي وجــه اســتبان، وهــو ســبب لرحمــة الأمــة، برفــع الحــرج عنهــا، والتخفيــف عــن كاهلهــا، 

والترخيــص لهــا.

مشكلة البحث:

ــة،  ــة والإباح ــم والكراه ــدب والتحري ــاب والن ــةٌ: الإيج ــة خمس ــكام التكليفي ــوم أنَّ الأح ــن المعل م
ولكــن النظــر إلــى هــذه المنظومــة علــى أنهــا قوالــب جامــدة، غيــر قابلــة للتغييــر والتبديــل، يــؤدي 
إلــى إغــاق بــاب الاجتهــاد وعــدم القــدرة علــى مواكبــة العصــر وتقديــم الحلــول الشــرعية اللازمــة 
للوقائــع والحــوادث المســتجدَّة، قــال القرافــي رحمــه الله: »ولا ينبغــي بحــال مــن الأحــوال الجمــود 
علــى المســطور فــي الكتــب، بــل الجمــود علــى المنقــولات أبــداً ضــالٌ فــي الدِّيــن، وجهــلٌ بمقاصد 
علمــاء المســلمين والســلف الماضيــن«)))، ولذلــك تكمــن مشــكلة هــذا البحــث فــي نفــي هــذه التهمــة 
ل المنــدوب إلــى واجــب، مــع الشــواهد  عــن الفقــه الإســامي، مــن خــال اســتقراء أســباب تحــوُّ
ــى  ــه عل ــه الإســامي وقدرت ــة الفق ــى واقعي ــي عل ــل عمل ــم دلي ــي تقدي ــة، وبالتال ــات الفقهي والتطبيق

الوفــاء بمتطلبــات العصــر، وصلاحيتــه للتطبيــق فــي كلّ زمــان ومــكان.

)))	 القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق خليل المنصور، )دار الكتب 
العلمية، 1418هـ ( ج: 1، ص: 321 .
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خطة البحث:
لقد اشتملت خطة البحث على مقدمة وتمهيد وتسعة مطالب:

المطلب الأول: تحول المندوب إلى واجب بسبب النذر.

المطلب الثاني: تحول المندوب إلى واجب بسبب الشروع فيه.

المطلب الثالث: تحول المندوب إلى واجب بسبب الأمر السلطاني.  

المطلب الرابع: تحول المندوب إلى واجب بسبب الالتزام أو التعيين بالنية والقول.

ل المندوب إلى واجب لإحيائه في الأمَّة.  المطلب الخامس: تحوُّ

المطلب السادس: تحول المندوب إلى واجب لجلب مصلحة أو درء مفسدة.

المطلب السابع: تحول المندوب إلى واجب  لحاجة أو ضرورة.

المطلب الثامن: تحول المندوب إلى واجب  بسبب كونه وسيلة لواجب.

المطلب التاسع: تحول المندوب إلى واجب بسبب ضعف الوازع الديني وفساد الزمان

الخاتمة والفهارس.

تمهيد:

المنــدوب والواجــب همــا حكمــان مــن الأحــكام التكليفيــة الخمســة، لذلــك قبيــل بيــان الأســباب التــي 
مــن شــأنها تغييــر المنــدوب إلــى واجــب لا بــدَّ مــن تعريــف المنــدوب والواجــب لغــةً واصطلاحــاً.

تعريف المندوب:

 المنــدوب فــي اللغــة: اســم مفعــول، مــن النَّــدْبِ، وهــو الدعــاء، فيكــون معنــى المنــدوب: المدعــو 
إليــه، مــن نَــدَبَ إلــى الأمــر أي: دعــا إليــه، والداعــي: نــادب، والمدعــو: منــدوب، والفعــل المدعــو 
ــن  ــه لك ــدوب إلي ــي الأصــل: المن ــو ف ــي الشــرع، وه ــدوب ف ــك المن ــن ذل ــه، وم ــدوب إلي ــه من إلي
حذفــت الصلــة )إليــه( منــه؛ لكــون المعنــى مفهومــاً)))، وذكــر ابــن فــارس))) أنَّ مــن معانــي النــدب: 
الخفــة فــي الشــيء، فيقــال رجــل نــدب، أي خفيــف، ثــم قــال: )وعندنــا أنَّ النــدب فــي الأمــر قريــب 

الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )بيروت، المكتبة العلمية( ج: 2، ص 597.   	(((

أبو الحسين، من  القزويني الرازي،  941ـ1004م( أحمد بن فارس بن زكرياء  ابن فارس: )329ـ395 هـ=  	(((
أئمة اللغة الأدب، أصله من قزوين ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها، من تصانيفه: )معجم مقاييس اللغة(. انظر: 
]الذهبي، محمد بن أحمد بن قايماز، سير أعلام النبلاء، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 

الأرناؤوط، )مؤسسة الرسالة، 1405هـ، 1985م( ط،3، ج: 17، ص 103[.
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مــن هــذا؛ لأن الفقهــاء يقولــون: إن النــدب مــا ليــس بفــرض، وإن كان هــذا صحيحــاً فــأن الحــال 
فيــه خفيفــة())). 

 وأمــا تعريــف المنــدوب فــي الاصطــاح: هــو مــا طلــب الشــرع فعلــه مــن المكلَّــف طلبــاً غيــر 
ــذم تاركــه))). ــه، ولا ي لازم، أو هــو مــا يحمــد فاعل

ــه  ــى الله علي ــن الرســول صلَّ ــاب م ــد يســتحق العت ــه، وق ــب تارك ــه، ولا يعاق ــاب فاعل ــه: يث حكم
وســلَّم)))، ويُطلــق علــى المنــدوب عــدّة تســميات واصطلاحــات، فقــد يُســمَّى: ســنة ونافلــة ومســتحباً 

وتطوعــاً ومرغبــاً فيــه، وإحســاناً وحســناً ))).

تعريف الواجب:

ــإِذَا   تعريــف الواجــب فــي اللغــة: يعنــي: الســاقط والــازم والثابــت)))، كمــا فــي قولــه تعالــى: }فَ
ــا؛ لأن  ــد نحره ــى الأرض بع ــي: إذا ســقطت عل ــا{ ]الحــجّ: 36[ يعن ــوا مِنْهَ ــا فَكُلُ ــتْ جُنُوبُهَ وَجَبَ

الأصــل أن الإبــل تنحــر قائمــة، فــإذا نُحِــرَتْ وهــي قائمــة ثــم ســقطت فكلــوا منهــا،

ــاً( )))، كالصــاة  ــاً جازم ــه طلب ــب الشــارع فعل ــا طل ــو م ــي الاصطــاح: )ه ــف الواجــب ف تعري
ــي أســباب تحــوّل  ــه، ويعاقــب تاركــه)))، وأســتعرضُ فيمــا يل ــاب فاعل ــه يث ــزكاة، وحكمــه: أن وال

ــات. ــع الشــواهد والتطبيق ــى واجــب م ــدوب إل المن

)))	 مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، 
)دار الهداية( ج: 4، ص: 253 .

الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، المحصول في علم الأصول، تحقيق الدكتور طه جابر العلواني،  	(((
)مؤسسة الرسالة، 1418هـ ، 1997( ط ، 3، ج: 1، ص: 102 .

الآمدي، علي بن أبي علي الثعلبي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، )بيروت، المكتب  	(((
الإسلامي( ج: 1، ص: 163 .

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، ردُّ المحتار على الدرّ المختار، )بيروت، دار الفكر،1412هـ ،1992م( ط ،  	(((
2، ج:1، ص: 123 . 

الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين، التعريفات، تحقيق جماعة من العلماء، )بيروت، دار الكتب  	(((
العلمية، 1403هـ ، 1983م( ط ، 1، ص: 322 .

ابن أمير حاج، محمد بن محمد، التقرير والتحبير، )بيروت، دار الكتب العلمية،1403هـ ، 1983م( ط ، 2، ج:  	(((
2، ص: 198 . 

للطباعة  الريان  المناظر، )مؤسسة  الناظر وجنة  أحمد، روضة  بن  الله  الدين عبد  المقدسي، موفق  قدامة  ابن  	(((
والنشر، 1423هـ ، 2002م( ط ، 2،  ج: 1، ص: 102 .  
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ل المندوب إلى واجب: أسباب تحوُّ

بعــد البحــث والاســتقراء للكثيــر مــن الفــروع الفقهيــة والمســائل الاجتهاديــة، تبيَّــن أنــه يمكــن أن 
ــى  ــبٍ عل ــان كل ســبب منهــا فــي مطل ــي بي ينقلــب المنــدوب إلــى واجــب لعــدَّة أســباب، وفيمــا يل

حِــدَة:

ل المندوب إلى واجب بسبب النذر المطلب الأول: تحوُّ

تعريف النَّذْر لُغَةً : هُوَ النَّحْبُ، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نَحْبَاً واجباً ))).

ــه  ــر لازم علي ــول شــيئاً غي ــى بالق ــارٍ نفســه لله تعال ــفٍ مخت ــزام مكل ــذْر اصْطِلَاحــاً: إل تعريــف النَّ
بأصــل الشــرع))).

وقد استدلَّ الفقهاء على وجوب الوفاء بالنذر:

* بعموم قول الله تعالى: }وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ{)الحج:29(، الدال على الوفاء بالنذر مطلقاً.

*بمــا ورد عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قال:}مَــنْ نَــذَرَ أَنْ 
يُطِيــعَ اللََّ فَلْيُطِعْــهُ، وَمَــنْ نَــذَرَ أَنْ يَعْصِيَــهُ فَــاَ يَعْصِــهِ{)))، لقــد دلَّ هــذا الحديــث أنَّ مــن نــذر قربــة 
لله تعالــى كالصــاة أو الصدقــة فإنَّــه يجــب عليــه أن يفــي بنــذره؛ لأنَّ الحديــث جــاء بصيغــة الأمــر، 

والأصــل فــي الأمــر الوجــوب، فــدلَّ ذلــك علــى وجــوب الوفــاء بالنــذر.

تحرير محلّ هذه المسألة:

ــذر؛ لأن  ــه بالن ــى لالتزام ــا معن ــاب الشــرع، كصــوم رمضــان، ف ــاً بإيج ــذور واجب إذا كان المن
مــة، كشــرب الخمــر لا تأثيــر للنــذر  ر، وكذلــك تــرك المعصيــة المحرَّ إيجــاب الواجــب لا يُتصــوَّ
فيهــا؛ لوجــوب تــرك ذلــك فــي أصــل الشــرع مــن غيــر النــذر، فالنــذر لا يلــزم الوفــاء بــه إلا إذا 

ــد الجمهــور))). ــه عن ــى إطلاق ــكلام عل ــادة، وهــذا ال ــه عب ــاً أو مســنوناً؛ نظــراً لكون كان مندوب

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، )بيروت، دار صادر، 1414هـ( ط ، 3، ج: 5، ص: 200.  	(((

اف القناع عن متن الإقناع، )بيروت، دار الكتب العلمية(، ج:  البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين، كشَّ 	(((
6، ص: 273 .

أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، ج: 6، ص: 2463، رقم الحديث )6318(. 	(((

البقاعي،  العدوي، علي بن أحمد الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق يوسف  	(((
)بيروت، دار الفكر، 1414هـ، 1994م( ج: 1، ص: 1/568- البغوي، محيي السنة، الحسين بن مسعود بن 
محمد، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: عادل أحمد، وعلي معوض، )دار الكتب العلمية، 1418هـ(، 

اف القناع عن متن الإقناع، ج: 6، ص: 277 . ط،1، ج:8، ص: 150- البهوتي، كشَّ
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وأمــا مذهــب الحنفيــة فليــس كلّ منــدوب أو قربــةِ يصــحّ التزامهــا بالنّــذر، فقــد قيّــدوا المنــذور الــذي 
يلــزم الوفــاء بــه، بمــا يلــي:

	1 ــا . ــزكاة، ف ــإنَّ مــن جنســها واجــب وهــو ال ــة، ف ــل الصدق أن يكــون مــن جنســه واجــب: مث
يصــح أن ينــذر عيــادة المريــض مثــاً؛ إذ ليــس مــن جنســها واجــب، وإيجــاب العبــد معتبــر 
بإيجــاب الله تعالــى إذ لــه الاتبــاع لا الابتــداع، قــال السرخســي: »وأمــا مَــا لَيْــسَ مِــنْ جِنْسِــهِ 

ــذْر« ))). ــهُ بِالنَّ ــضِ لَ يَصِــحُّ الْتِزَامُ ــادَةِ الْمَرِي ــرْعاً، كَعِيَ ــبٌ شَ وَاجِ

	2 أن يكــون مقصــوداً لذاتــه لا لغيــره: فالوضــوء لا يصــحّ التزامــه بالنــذر؛ لأنــه ليــس مقصــوداً .
لذاتــه بــل لغيــره، وهــو الصــاة، قــال الكاســاني))): )النــذر مــن أســباب الوجــوب فــي العبادات 

والقرب المقصــودة())).

	3 ــذه . ــر، فه ــوات الخمــس والوت ــى: كالصل ــذره بإيجــاب الله تعال ــل ن ــاً قب ــس واجب ــون لي أن يك
ــي الأصــل. ــة ف ــا واجب ــذر؛ لأنه ليســت محــاً للن

	4 أن لا يكون المنذور مُحالًا: كقوله لله علي صوم أمس اليوم. )))..

• ل إلــى واجــب بســبب النــذر، هــو المنــدوب مطلقــاً عنــد 	 وبالتالــي فــإنَّ المنــدوب الــذي يتحــوَّ
الجمهــور، والمنــدوب الــذي مــن جنســه واجــب عنــد الحنفيــة.

قــال الحافــظ ابــن حجــر))): »وأمــا المســتحب مــن جميــع العبــادات الماليــة والبدنيــة فينقلــب بالنــذر 

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، تحقيق خليل محي الدين، )بيروت، دار الفكر،1421هـ(،  	(((
ط،1، ج: 3، ص: 94.

الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين، منسوب إلى كاسان، بلدة بالتركستان خلف نهر سيحون،  	(((
من أهل حلب كان يُسمَّى )ملك العلماء( من تصانيفه: )بدائع الصنائع( توفى سنة 587 ه. انظر: ]محيي الدين 
الحنفي، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، )كراتشي، 

مير محمد كتب خانه( ج: 2، ص: 244[.

الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت، دار الكتب  	(((
العلمية، 1406هـ، 1986م( ط، 2، ج: 2، ص: 223 .

الشرنبلالي، حسن بن عمّار بن علي، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، اعتنى به: نعيم زرزور، )المكتبة  	(((
العصرية، 1425هـ(، ص: 261 .

ابن حجر: )773 - 852 هـ = 1372 - 1449م( أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل شهاب  	(((
الدين، أصله من عسقلان )بفلسطين( ومولده ووفاته بالقاهرة.. له: )فتح الباري في شرح صحيح البخاري(. 
انظر: ]السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، نظم العقيان في أعيان الأعيان، تحقيق فيليب حتى، 

)بيروت، المكتبة العلمية( ص: 45[. 
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واجبــاً ويتقيَّــد بمــا قيَّــده بــه النــاذر«)))، وقــال الإمــام القرافــي))): »إنَّ شــأن النــذر تصييــر المنــدوب 
مــن حيــث هــو منــدوب واجبــاً«))).

لت إلى واجبات بسبب النذر: ومن الأمثلة على المندوبات التي تحوَّ

	1 ــت . ــارة حــي أو مي ــدوب زي ــل: )ومــن المن ــح الجلي ــي من ــاء والأمــوات: جــاء ف ــارة الأحي زي
ــذر())). فتجــب بالن

	2 البسملة: وهذا ما نصَّ عليه القرافي حيث قال:.

)والنــدب بالمعنــى الأعــم الشــامل للســنة والمســتحب هــو حكــم البســملة الأصلــي؛ لأنهــا ذكــر، 
وأقــل مراتبــه عنــد عــدم منافــي التعظيــم الندب...وقــد يعــرض لهــا الوجــوب بالنــذر، كمــا إذا 

قلــت: نــذرٌ علــيَّ أنْ أبســمل فــي هــذا الكتــاب مثــاً ())).

	3 العتق: فالأصل فيه أنه مندوب إليه ...وقد يعرض له الوجوب كما إذا نذر عتق عبده سعيد)))..

وهــذا موافــق لمذهــب الحنفيــة أيضــاً؛ لأنَّ العتــق يوجــد مــن جنســه واجــب، جــاء فــي البحــر 
الرائــق: » وأمــا الإعتــاق فــا شــك أن مــن جنســه واجبــاً، وهــو الإعتــاق فــي الكفــارة«))).

	4 ــب . ــد يج ــدب، وق ــه الن ــب: »الأذان: أصل ــى الخطي ــي عل ــية البجيرم ــي حاش ــاء ف الأذان: ج
ــذر«))). بالن

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقَّم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي،  	(((
)بيروت، دار المعرفة، 1379هـ( ج: 11، ص: 581 .

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس، شهاب الدين القرافي، أصله من صنهاجة، نسبته إلي القرافة،  	(((
بالقاهرة‘ فقيه مالكي، من تصانيفه: )الفروق( في القواعد الفقهية و)الذخيرة( في الفقه. انظر: ]ابن فرحون، 
إبراهيم بن علي بن محمد، الديباج المذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو 

النور، )القاهرة، دار التراث للطبع والنشر( ج:1، ص: 236[.

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق خليل المنصور، )دار الكتب  	(((
العلمية، 1418هـ ( ج: 3، ص: 158 .

عليش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، )بيروت، دار الفكر، 1409هـ، 1989م( ج:  	(((
3،   ص: 100 .

القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق ، ج: 1، ص: 241 . 	(((

الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، )بيروت، دار الفكر للطباعة( ج: 8، ص: 113. 	(((

ابن نجيم الحنفي، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )دار الكتاب الإسلامي(  	(((
ط،2، ج: 2، ص: 317.

البجيرمي، سليمان بن محمد، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، )بيروت، دار  الكتب العلمية،1417هـ(ط، 1،  	(((
ج: 2، ص: 196 .
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فالأحكام على قسمين:  منها ما أوجبه الله تعالى في أصل شرعه، كالصلاة والصوم، ومنها: ما 
صه بنقل المندوبات إلى الواجبات))).  وَكَلَهُ إلى إرادة خلقه، كالمنذورات، فلا يجب إلا بالنذر، وخصَّ

ل إلــى واجــب بســبب الوصيــة، فمــن أوصــى  ويقــاس علــى النــذر الوصيــة، فــإنَّ المنــدوب يتحــوَّ
ــال الهيتمــي))):  ــى الوصــي،  ق ــاً عل ــح واجب ــام بهــا يصب ــة والقي ــذ الوصي ــإن تنفي ــدوب ف بأمــرٍ من
)كنفــلِ حــجٍّ أوصــى بــه أو زيــارة أوصــى بهــا، لأنَّ ذلــك وإن كان تطوعــاً فــي الأصــل، إلا أنــه 

ــة صــار واجــب الأداء())). بالوصي

 وبعــد هــذا الاســتقراء والتتبــع للفــروع الفقهيــة تبيَّــن للباحــث أنَّ النــذر وكذلــك الوصيــة ســببان مــن 
ل المنــدوب إلــى واجب. أســباب تحــوُّ

ل المندوب إلى واجب بسبب  الشروع فيه المطلب الثاني: تحوُّ

معنــى الشــروع: البــدء بالأمــر والدخــول فيــه، فــإذا مــا دخــل الإنســان بمنــدوب مــن المندوبــات 
ل إلــى واجــب بعــد البــدء بــه والشــروع فيــه، قــال ابــن القيــم))):  وبــدأ بــه فــإن هــذا المنــدوب يتحــوَّ
ــارة يكــون بالشــروع،  ــارة يكــون بالوعــد، وت ــارة يكــون بصريــح الإيجــاب، وت ــزام ت ــإن الالت )ف

كشــروعه فــي الجهــاد والحــج والعمــرة())).

الشروع بالمندوب في باب العبادات:

قــال الإمــام الســيوطي))): )حــج التطــوع، فإنَّــه يكــون ابتــداؤه ليــس بفــرض، فــإذا دخــل فيــه صــار 

الغرب  دار  )بيروت،  أعراب،  تحقيق محمد حجي وسعيد  الذخيرة،  إدريس،  بن  أحمد  الدين  القرافي، شهاب  	(((
الإسلامي، 1994م( ط، 1، ج: 2، ص: 403 .

ابن حجر الهيتمي: )909ـ974هـ=1504ـ1567م(أحمد بن محمد بن علي السعدي، أبو العباس، ولد في محلة  	(((
أبي الهيتم بمصر، من تصانيفه: )تحفة المحتاج لشرح المنهاج(. انظر: ]حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني، سلّم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق محمود الأرناؤوط، )إسطنبول، مكتبة أرسيكا، 2010م( 

ج: 1، ص: 230[.

ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي، الفتاوى الفقهية الكبرى، )دار الفكر،  1346هـ( ج: 2، ص: 94 . 	(((

الدمشقي،  الزرعي  بن سعد  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  )691ـ751 هـ=1292ـ1350م( محمد  الجوزية:  قيم  ابن  	(((
أبو عبد الله، مولده ووفاته في دمشق، من كتبه: إعلام الموقعين. انظر: ]ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المقصد 
الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين، )الرياض، مكتبة الرشد، 1410هـ، 

1990م( ط، 1، ج: 2، ص: 384[.

السلام  العالمين، تحقيق محمد عبد  الموقعين عن رب  أيوب، إعلام  أبي بكر بن  الجوزية، محمد بن  قيّم  ابن  	(((
إبراهيم، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1411هـ، 1991م( ط، 1، ج: 2، ص: 131 .	

السيوطي: )849ـ911هـ=1445ـ1505م( عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري، نشأ  	(((
في القاهرة يتيماً، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، فألَّف أكثر كتبه، كان يلقَّب بابن الكتب؛ لأنَّ أمه ولدته وهي 
بين الكتب. انظر: ]الأدنه وي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرين، تحقيق سليمان بن محمد الخزي، )السعودية، 
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فرضــاً، ولا يســتنكر هــذا فلــه نظيــر فــي الجهــاد، فــإنَّ مــن لــم يتعيــن عليــه القتــال، إذا شــرع فيــه 
وحضــر الصــف، تعيَّــن عليــه، وحَــرُمَ عليــه الانصــراف())).

ــد  ــه بع ــه إتمام ــل يجــب علي ــن التطــوع، فه ــا شــرع بشــيءٍ م وأصــل المســألة: أنَّ المســلم إذا م
ــن: ــى قولي ــألة عل ــذه المس ــي ه ــاء ف ــف العلم الشــروع أم لا ؟ اختل

ل إلــى واجــب بالشــروع فيــه، وهــو مذهــب الحنفيــة والمالكيــة،  القــول الأول:  أنَّ المنــدوب يتحــوَّ
حيــث قالــوا: بــأنَّ مــن شــرع بالمنــدوب فإنــه يجــب عليــه  إتمامــه، وإذا أفســده يقضيــه وجوبــاً)))؛ 
لأنَّ التطــوع يلــزم بالشــروع مضيــاً وقضــاءً، واســتدلُّوا علــى ذلــك بــأنَّ المــؤدَّى عبــادة، وإبطــال 
العبــادة حــرام؛ لقولــه تعالــى: }وَلَ تُبْطِلُــوا أَعْمَالَكُمْ{]ســورة محمــد: 33[ فمــا أداه وجــب صيانتــه 
ــي،  ــزام الباق ــه إلا بالت ــى حفظ ــبيل إل ــاً لله، ولا س ــار حقَّ ــل ص ــال؛ لأن العم ــن الإبط ــه ع وحفظ
فوجــب الإتمــام ضــرورة، فــإن خــرج منــه دون عــذر، لزمــه القضــاء، وعليــه الإثــم والعقــاب علــى 
تركــه، وإن خــرج منــه لعــذر لزمــه القضــاء، فأصبحــت النافلــة عندهــم واجبــة بعــد الشــروع،  قــال 

ابــن نجيــم))): )طــواف التطــوع إذا شــرع فيــه صــار واجبــاً بالشــروع())).

وهــذا هــو الطريــق الــذي جمــع فقهــاء المالكيــة مــن خلالــه بيــن قولهــم فــي حكــم العمــرة بأنَّها ســنة، 
ــوا الْحَــجَّ وَالْعُمْــرَةَ لَِِّ{ )البقــرة: 196(، فقالــوا: إنَّ الأمــر بالإتمــام  وبيــن قــول الله تعالــى: }وَأَتِمُّ

يقتضــي الشــروع فــي العبــادة، وبعــد الشــروع يجــب الإتمــام ولــو كانــت العبــادة مندوبــة))).

القـول الثانـي: أنَّ المنـدوب لا ينقلـب إلـى واجـب بالشـروع بـل يسـتحبُّ إتمامه فقط، وهـذا مذهب 
الشـافعية والحنابلـة، وكان مـن جملـة مـا اسـتدلُّوا حديـث عَـنْ أُمِّ هَانِئٍ رضـي الله عنها، أَنَّ رَسُـولَ 
، إِنْ شَـاءَ صَامَ، وَإِنْ شَـاءَ أَفْطَرَ«))). عُ أَمِيرُ نَفْسِـهِ ائِـمُ الْمُتَطَوِّ مَ قـال: » الصَّ الِله صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

مكتبة العلوم والحكم، 1417هـ، 1997م( ط، 1، ص: 365[.

السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر )بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، 1424هـ، 2004م( ج:  	(((
1، ص: 84 . 

ابن نجيم الحنفي، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )دار الكتاب الإسلامي( ط،  	(((
2، ج: 3، ص: 21 – العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج: 1، ص: 708 .	

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، فقيه حنفي مصري، من تصانيفه: )الأشباه والنظائر( في أصول  	(((
الفقه، و)البحر الرائق في شرح كنز الدقائق(، كانت وفاته 970 هـ. ]الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، 

الأعلام، )دار العلم للملايين، 2002م( ط، 15، ج: 3، ص: 3/64 [. 

ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج: 3، ص: 21 . 	(((

العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج: 1، ص: 708 . 	(((

أخرجه الإمام أحمد في المسند، واللفظ له، ج: 44، ص: 463،  رقم الحديث )26893(، وأبو داود، كتاب  	(((
الصوم، باب في الرخصة في ذلك، ج: 4، ص: 115، رقم الحديث )2456(، والترمذي، أبواب الصيام، باب 
ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، ج: 3، ص: 100، رقم الحديث )732(، والنسائي، كتاب الصيام، باب ذكرُ 
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ع  ووجــه الدلالــة مــن الحديــث ظاهــرة؛ فــإنَّ الرســول صلــى الله عليــه وســلم جعــل الصائــم المتطــوِّ
ــام المنــدوب لا يجــب بالشــروع فيــه فكذلــك ســائر  ــام والفطــر، وإذا كان الصي مخيَّــراً بيــن الصي
المندوبــات، إلا مــا قــام عليــه دليــل بخصوصــه كالحــج)))، ولكــن الشــافعية والحنابلة قالوا: يســتحب 
ــه مــن النوافــل،  ــه، كمــا يســتحب قضــاء مــا أفســده بعــد الشــروع في ــذي شــرع في إتمــام النفــل ال
ع بالحــج والعمــرة، حيــث يجــب إتمامهمــا إذا شــرع  للخــروج مــن الخــاف، وهــذا فــي غيــر التطــوُّ
ع بالحــج والعمــرة عنــد جميــع الفقهــاء  فيهمــا؛ لأن نفلهمــا كفرضهمــا نيــةً وفديــةً وغيرهمــا، فالتطــوُّ

يصيــر واجبــاً بالشــروع فيــه))).

الشروع بالمندوب في باب المعاملات:

لــزوم المضاربــة بعــد الشــروع فيهــا: ذهــب الحنفيــة والمالكيــة إلــى جــواز القــول بلــزوم المضاربة 
إلــى مــدة معينــة، وتوقيــت المضاربــة، مــع أن الأصــل فــي المضاربــة أنهــا عقــد غيــر لازم، ويحق 
لأي مــن الطرفيــن فســخه، ولكنهــم قالــوا: إذا شــرع المضــارب فــي العمــل فــإنَّ المضاربــة تصبــح 
لازمــة إلــى حيــن التنضيــض الحقيقــي أو الحكمــي، لأن الفســخ بعــد الشــروع فــي المضاربــة قــد 

يفــوِّت علــى الطرفيــن مقصودهمــا، وهــو الربــح، أو قــد يــؤدي إلــى ضيــاع جهــود المضــارب.

جاء في بدائع الصنائع: )ويُشترط أيضاً أن يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير( ))).

وجــاء فــي منــح الجليــل: )وإن شــرع العامــل فــي العمــل أو ظعــن فــي الســفر، فيلزمهمــا الصبــر 
ــس  ــا، فلي ــا وقبضه ــع الســلع به ــم، ببي ــر أو دراه ــاً، دناني ــال ناضَّ ــرورة الم لنضوضــه، أي: صي

ــاً( ))). لأحدهمــا فســخه حتــى يرجــع عين

بينمـا قـال الشـافعية والحنابلـة إنَّ عقـد المضاربـة عقد غير لازم، يحقُّ للطرفين فسـخه متى شـاءا، 
رفَيْنِ، لكلٍّ مـن الْمَالِك وَالْعَامِل فَسـخه مَتى شَـاءَ())). جـاء فـي الإقنـاع: )الْقَـرَاض جَائِـز مـن الطَّ

حديث سماك، ج:3، ص: 368، رقم الحديث )3295(، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال النووي:
فْهُ أَبُو دَاوُد،           في »المجموع«، ج:6، ص: 395، : »وأَلْفَاظُ رِوَايَاتِهِمْ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى وَإِسْنَادُهَا جَيِّدٌ، وَلَمْ يُضَعِّ

: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ«. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ

الرسالة،  )مؤسسة  العلواني،  طه  الدكتور  تحقيق  المحصول،  الحسين،  بن  عمر  بن  محمد  الرازي،  الفخر  	(((
1418هـ( ط، 3، ج: 2، ص: 211.

الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، )دار الكتب العلمية، 1415هـ،  	(((
1994م( ط، 1، ج: 1، ص: 268ـ ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني، )بيروت، دار  

الفكر، 1405هـ( ط، 1، ج: 3، ص: 92 .

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: 6، ص: 109 .  	(((

منح الجليل شرح مختصر خليل، ج: 7، ص: 375 .  	(((

الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، )دار  	(((
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وقــال صاحــب المغنــي: )وَالْمُضَارَبَــةُ مِــنْ الْعُقُــودِ الْجَائِــزَةِ، تَنْفَسِــخُ بِفَسْــخِ أَحَدِهِمَــا، أَيِّهِمَــا كَانَ ... 
فِ وَبَعْــدَهُ())). وَلَ فَــرْقَ بَيْــنَ مَــا قَبْــلَ التَّصَــرُّ

وهكــذا نجــد أنَّ الحنفيــة والمالكيــة صبغــوا العمــل بعــد الشــروع فيــه، ســواء كان عبــادة أو معاملــة، 
صبغــة اللــزوم والوجــوب، ولــو كان فــي أصلــه غيــر واجــب ولازم، فالشــروع بالعمــل يرتقــي بــه 

مــن الأدنــى إلــى الأعلــى، ومــن الجــواز إلــى اللــزوم.

ل المندوب إلى واجب بسبب الأمر السلطاني المطلب الثالث: تحوُّ

ر فــي فقــه الشــريعة أنَّ الســلطان أو نائبــه  إذا أمــرَ بأمــرٍ منــدوب فــي أصــل الشــرع،  مــن المقــرَّ
ــاب  ــى واجــب بعــد صــدور الأمــر الســلطاني، وهــذا يدخــل فــي ب ل إل ــدوب يتحــوَّ ــإنَّ هــذا المن ف
السياســة الشــرعية المنوطــة بمصلحــة الرعيــة،  جــاء فــي تحفــة الأحــوذي: ) أنَّ الإمــام إذا أمــر 

بمنــدوب أو مبــاح وجــب())).

ــدوبٍ وجــبَ، وإن  ــه، وإن أمــرَ بمن ــد وجوب وجــاء فــي حاشــية البجيرمــي: )إذا أمــر بواجــب تأكَّ
ــاح، فــإن كان فيــه مصلحــة عامــة، كتــرك شــرب الدخــان)))، وجــب())). أمــر بمب

ــاً،  ــدوب واجب ــر المن ــه، فيصي ــه في ــدوب يجــب طاعت ــرَ بمن ــام إذا أم ــاء أنَّ الإم ــر الفقه ــد ذك  ولق
ــل إنَّ الإمــام إذا  ــه يلزمهــم الصــوم)))،  ب ــي الاستســقاء، فإنَّ ــام ف ــة أي ــا إذا أمرهــم بصــوم ثلاث كم
ــإنَّ هــذا المكــروه يتحــول  ــة، ف أمــر بمكــروه فــي أصــل الشــرع وكان يــرى فيــه مصلحــة الرعي

الفكر، بيروت( ج: 2، ص: 344 . 

ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني، ج: 5، ص: 46 .  	(((

المباركفوري، أبو العلا، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، )بيروت،  	(((
دار الكتب العلمية( ج: 5، ص:298 .

ان الإباحة، ولكن الأمر ليس كذلك، فالدخان ظهر في بلاد الشرق  قد توهمُ هذه العبارة أنَّ الأصل في شرب الدخَّ 	(((
ف أضراره ومفاسده بعد، ولذلك فقد اختلف العلماء  في أواخر القرن العاشر، ولم يكن معروفاً قبل ذلك، ولم تتكشَّ
في تكييف حكم شرب الدخان في هذه المرحلة، فمنهم من قال بإباحته، بناء على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، 
كما ذهب إلى ذلك الشوكاني في رسائله المسماة: »إرشاد السائل إلى دلائل المسائل« ص )50(، وردَّ عليه 
المباركفوري في »تحفة الأحوذي« )5/325(، ومن العلماء قال بكراهته، ومنهم من قال بحرمته، بعد أن أجمع 
الأطباء على ضرره على البدن وتسببه بكثيرة من الأمراض الفاتكة، فالدخان بناء على الدراسات المعاصرة 
التي أظهرت مفاسده وأضراره أقلَ ما يُقال فيه الكراهة، والأدلَّة على ذلك كثيرة، يضيق المقام عن سردها، 
ولذلك كلام البجيرمي مرتبط بالسياق الزمني لظهور الدخان، حيث كان في بدايته وجهالة أمره وأضراره، علماً 
أن البجيرمي توفي سنة )1221هـ(، فالعلماء الذين قالوا بإباحته لو كانوا في زماننا واطلعوا على ما أثبته العلم 

من مضارّ التدخين لقالوا بحرمته جزماً.

البجيرمي، سليمان بن محمد، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ج: 2، ص: 474 . 	(((

ابن عابدين، ردُّ المحتار على الدرّ المختار، ج:2، ص: 185 . 	(((
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إلــى واجــب أيضــاً،  جــاء فــي حاشــية الدســوقي:  )طاعتــه- الإمــام- فيمــا أمــر بــه مــن منــدوب أو 
مكــروه واجبــة()))، قــال الهيتمــي: )وظاهــر كلامهــم فــي بــاب الإمامــة أنــه لــو أمــر بمكــروه وجــب 

امتثــال أمــره، وينقلــب الفعــل حينئــذ واجبــاً وليــس ببعيــد())).

ومن المسائل المعاصرة المتعلِّقة بموضوع الزواج، والتي تندرج تحت هذا الباب:

• ــك لمواســاة 	 ، وذل ــه مســتحبَّ ــي أصل ع ف ــرُّ ــج الشــباب: فالتب ــدوق تزوي ــح صن ع لصال ــرُّ التب
قّــق مــن  الفقــراء وأصحــاب الحاجــة، ولكنــه يصبــح واجبــاً إذا صــدر بــه أمــر ســلطاني، تتحٌّ
خلالــه مصالــح الرعيــة وتُــدرأ المفاســد عنهــم، وذلــك كإصــدار ولــي الأمــر، قانونًــا باقتطــاع  
مبلــغ %1، مــن إجمالــي إنتــاج القطاعــات الاقتصاديــة العامــة، ترصــد لريــع صنــدوق 
تزويــج الشــباب، وتســتثمر أمــوال هــذا الصنــدوق، لكــي تبقــى مــوردًا ثابتًــا ومســتمرًا، ينمــو 
فيــه المــال ويــزداد، لكــي يــزوج أكبــر عــدد ممكــن، مــن الشــباب، وقــد ســنت ماليزيــا قانونًــا، 
يلــزم القطاعــات الصناعيــة الحكوميــة، وشــركات البتــرول، باقتطــاع %1 مــن إجمالــي تلــك 

القطاعــات، لصالــح صنــدوق تزويــج الشــباب.

• ــه مبــاح، وليــس شــرط 	 ــجلات الحكوميــة: فالتوثيــق فــي أصل توثيــق عقــد الــزواج فــي السِّ
ولا ركنــاً فــي عقــد النــكاح، ولكــن إذا صــدر قانــون أو مرســوم مــن الســلطان بتوثيــق عقــد 
ــإنَّ  ــام، ف ــا الإم ــي يلحظه ــة الت ــة الرعي ــى مصلح ــاء عل ــمية، بن ــم الرس ــي المحاك ــزواج ف ال

ــاً. ــح واجب ــذٍ يصب ــق حينئ التوثي

• الإلــزام بالفحــص الطبــي قبــل الــزواج: الأصــل فــي حكــم التــداوي أنــه مشــروع، وتختلــف 	
ــي  ــدر ول ــاً إذا أص ــح واجب ــه يصب ــخاص، إلا أن ــوال والأش ــاف الأح ــداوي باخت ــكام الت أح
ــن  ــزواج، والمصلحــة المتوخــاة م ــل ال ــي قب ــر مرســوماً بضــرورة إجــراء فحــص طبِّ الأم
وراء هــذا المرســوم هــي منــع انتشــار الأمــراض الوراثيــة بيــن أفــراد المجتمــع، والحفــاظ 

ــع مــا يهددهــا. ــى اســتقرار الأســرة المســلمة ومن عل

ــن مــن  ــد تبيّ ــه، فق ــا أوردت ــي بم ــرة، اكتف ــاب كثي ــذا الب ــا تحــت ه ــن إدارجه ــي يمك والمســائل الت
ــر الســلطاني. ــى واجــب بســبب الأم ل إل ــدوب يتحــوَّ ــا ســبق أنَّ المن خــال م

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )دار الفكر( ج: 4، ص: 298 . 	(((

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ج: 2، ص: 236 . 	(((
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ل المندوب إلى واجب بسبب الالتزام أو التعيين بالنية والقول المطلب الرابع: تحوُّ

ــإنَّ هــذا  ــه ف ــه أو قول ــه بنيت ــي أصــل الشــرع أو عيَّن ــاً ف ــراً مندوب ــزم أم ــي أنَّ الإنســان إذا الت يعن
ل إلــى واجــب علــى خــاف بيــن الفقهــاء،  المنــدوب بعــد التزامــه أو تعيينــه بالنيــة أو القــول يتحــوَّ
ولنضــرب مثــالًا علــى المنــدوب الــذي يتحــول إلــى واجــب بســبب التعييــن بالنيــة أو القــول، وذلــك 
ل إلــى واجبــة  كاختــاف الفقهــاء فــي حكــم الأضحيــة  التــي هــي ســنة فــي الأصــل، ولكنهــا تتحــوَّ

بالتعييــن.

• ــن 	 ــي: التعيي ــذر، الثان ــة طــرق: الأول: الن ــة تجــب بثلاث ــى أن الأضحي ــة إل ــد ذهــب الحنفي فق
ــا تجــب بالشــراء  ــة إنم ــن))): )والتضحي ــن عابدي ــال اب ــول)))، ق ــن بالق ــث: التعيي ــة، الثال بالني

ــا())). بنيّته

• وعنــد المالكيــة لا تجــب الأضحيــة إلا بالذبــح، أمــا وجوبهــا بالقــول والنيــة، فقــد اختلفــت فيــه 	
ــف  ــان مختل ــور، اثن ــة أم ــة- بثلاث ــل: ) تجــب- الأضحي ــي مواهــب الجلي ــات، جــاء ف الرواي
فيهمــا، والثالــث متفــق عليــه، فــالأول: التــزام اللســان مــع النيــة، والثانــي: النيــة مــع الشــراء، 
ولا يريــد خصوصيــة الشــراء بــل فعــل مــع نيــة أي فعــل كان، قــال فــي الجواهــر: إذا قــال 

جعلــت هــذه الشــاة أضحيــة تعيَّنــتْ، والثالــث: الذبــح())).

• وعنــد الشــافعية والحنابلــة تجــب الأضحيــة بطريقيــن: الأول: النــذر، الثانــي: التعييــن بالقــول، 	
ــول  ــأن يق ــذر أو ب ــزم إلا بالن ــا لا تل ــيط: )وعندن ــي الوس ــاء ف ــة، ج ــن بالني ولا تجــب بالتعيي

جعلــت هــذه الشــاة أضحيــة، ولــو اشــتراها بنيــة الضحيــة لــم تلزمــه بمجــرد النيــة())).

قــال الحافــظ ابــن رجــب))): )بــأن الصدقــة تتعيــن بالتعييــن كمــا يقــول فــي الهــدي والأضحيــة أنــه 

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: 5، ص: 62 . 	(((

ابن عابدين: )1198ـ1252هـ=1784ـ1836م( محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، من  	(((
       تصانيفه: )رد المحتار على الدر المختار( يعرف بحاشية ابن عابدين. انظر: ]الزركلي، الأعلام، ج: 6، ص: 

 .] 42

ابن عابدين، ردُّ المحتار على الدرّ المختار، ج:2، ص: 538 . 	(((

اب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، تحقيق زكريا عميرات، )دار  الحطَّ 	(((
عالم الكتب، 1423هـ(، ج: 4، ص: 388 .

تامر،  إبراهيم، محمد محمد  أحمد محمود  تحقيق  المذهب،  في  الوسيط  بن محمد،  أبو حامد، محمد  الغزالي،  	(((
)القاهرة، دار السلام، 1417هـ( ط، 1، ج: 7، ص: 131 .

ابن رجب الحنبلي: )736ـ795هـ =1335ـ1393م( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي أبو الفرج، زين  	(((
الدين ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق. له: )جامع العلوم والحكم(. انظر: ]الزركلي، الأعلام، ج: 3، ص: 
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يتعيــن بالقــول بــا خــاف، وفــي تعيينــه بالنيــة وجهــان: فــإذا قــال: هــذه صدقــة، تعيَّنَــتْ وصــارت 
ح بــه الأصحــاب، وإذا عيَّــن بنيتــه أن يجعلهــا صدقــة- وعزلهــا عــن  فــي حكــم المنــذورة، وصــرَّ
مالــه - فهــو كمــا لــو اشــترى شــاة ينــوي التضحية())).وهكــذا نجــد مــن خــال هــذه المســألة الفقهيــة 
ــو  ــا ه ــب كم ــى واج ــدوب إل ــذا المن ل ه ــوُّ ــبباً لتح ــر س ــة يعتب ــه بالني ــدوب وتعيين ــزام المن أنَّ الت

واضــح.

ل المندوب إلى واجب للاقتداء المطلب الخامس: تحوُّ

إنَّ المـــتأمِّل لأحــكام الشــريعة الإســامية يجــد أنَّ الشــارع الحكيــم قــد خــصَّ مَــنْ هــم فــي موضــع 
القــدوة ببعــض الأحــكام، وذلــك لتأثُّــر النــاس بهــم، وهــذه الخصوصيــة نشــأ عنهــا بعــض الزيــادات 

فــي التكاليــف فــي حــقِّ هــؤلاء، وفيمــا يلــي أورد بعــض الشــواهد علــى هــذا الأمــر:

• جــاء فــي مواهــب الجليــل: )يكــره للمحــرم لِبْــسُ الثــوب المصبــوغ إذا كان ممــن يقتــدى بــه، 	
ولا يكــره لــه لِبْسُــهُ إذا كان المحــرم ممــن لا يقتــدى بــه())).

• ــه 	 ــره؛ لأن ــتحب لغي ــا يس ــر مم ــة أكث ــن الزين ــام م ــتحب للإم ــووي ))): )ويس ــام الن ــال الإم ق
ــه())). ــدى ب يُقت

ومــن جملــة الأحــكام التــي أُنيطــت بمــن يقتــدى بــه إحيــاء الســنن وإظهارهــا، فقــد يتســاهل الكثيــر 
مــن النــاس بالســنن والمندوبــات، بــل قــد يصــل الأمــر إلــى أن تمــوت ســنة مــن الســنن أو يُطْمَــسَ 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــا، فف ــان به ــا والإتي ــي تحصيله ــارع ف ــي رغــب الش ــات الت ــن المندوب ــدوب م من
ينبغــي أن تتوجــه الهمــم لإحيــاء هــذه الســنن وتعظيــم هــذه المندوبــات خاصــة ممــن يقتــدى بهــم 
ــدوة  ــاط بعــض المســؤوليات والتكاليــف لمــن هــم فــي موضــع الق ــد أن فــي المجتمــع، فالشــارع ق
والأســوة دون غيرهــم مــن العــوام، فيصبــح المنــدوب واجبــاً فــي حــق هــؤلاء الذيــن يُقتــدَى بهــم 
لإحيائــه بعــد موتــه وإظهــاره بعــد خفائــه،  هــذا مــا دلَّــت عليــه الكثيــر مــن الفــروع والأحــكام فــي 

الشــرع الشــريف.

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد، القواعد، )دار الكتب العلمية( ص: 86 . 	(((

اب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج: 4، ص: 213 . الحطَّ 	(((

النووي: )631ـ676 هـ=1233ـ1277م( يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني الشافعي، أبو زكريا،  	(((
مسلم، ورياض  في شرح صحيح  المنهاج  كتبه:  من  نسبته،  واليها  قرى حوران،  من  نوى  في  ووفاته  مولده 
الصالحين. انظر: ]السبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق الدكتور 
محمود محمد الطناحي، والدكتور عبد الفتاح الحلو، )هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1413هـ( ط، 2، ج: 8، 

ص: 395[.

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، )دار الفكر( ج: 4، ص: 537 . 	(((
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ــار  ــة مــن الآث ــه بجمل ــل الإمــام الشــاطبي رحمــه الله تعالــى لهــذا الأمــر، واستشــهد علي وقــد أصَّ
المنقولــة عــن الســلف حيــث قــال: )ومــن المندوبــات مــا هــو واجــب بالــكل؛ فيــؤدي تركــه مطلقًــا 
إلــى الإخــال بالواجــب، بــل لا بــدَّ فيــه مــن العمــل بــه ليظهــر للنــاس فيعملــوا بــه، وهــذا مطلــوب 

ممــن يُقتــدَى بــه، كمــا كان شــأن الســلف الصالــح())).

• ــاج 	 ــزول الح ــي ن ــك ف ــام مال ــول الإم ــاطبي ق ــام الش ــاق الإم ــم س ــب))): ث ــزول بالمحصَّ الن
ــب مــن مكــة- وهــو الأبطــح- حيــث اســتحب للأئمــة ولمــن يقتــدى بــه أن لا يجــاوزوه  بالمُحَصَّ
ــه و  ــى الله علي ــي صل ــه النب ــد فعل ــك أمــرٌ ق ــك مــن حقهــم؛ لأن ذل ــإنَّ ذل ــه، ف ــوا ب ــى ينزل حت
ــام  ــم إحيــاء ســننه والقي ــنْ يُقتــدى بــه مــن أهــل العل ســلم والخلفــاء، فيتعيــن علــى الأئمــة ومَ
ــزل  ــدوي: )والمســتحب أن ين ــي حاشــية الع ــة)))،  جــاء ف ــذا الفعــل جمل ــرَكَ ه ــا يُتْ ــه؛  لئ ب
ــب ســواء كان مكيــاً أو مقيمــاً بمكــة أم لا، ولا فــرق بيــن أن يكــون مقتــدى بــه أم لا،  بالمُحَصَّ
ــه تــرك النــزول، وغيــره خــاف الأولــى ()))، فــا رخصــة فــي  إلا أن المقتــدى بــه يكــره ل
ــوم الجمعــة))).  ــرَهُ ي ــق نَفْ ــاً، أو يواف ــه الســنة، إلا أن يكــون متعجِّ ــه؛ لإحيائ ــدىً ب تركــه لمقت

• صــاة التراويــح فــي جماعــة: روي عــن أبــي يوســف أنَّــه يســتحب للمســلم أن يصلِّــي 	
التراويــح فــي بيتــه، إلا أن يكــون فقيهــاً عظيمــاً يُقتــدَى بــه، عندئــذِ ينبغــي أن يحضــر المســجد 

ــره))). ــب لغي ــي الجماعــة، ليكــون فــي حضــوره ترغي ــح ف ويصلِّــي التراوي

• ــا 	 ــي أصله ــة ف ــوم الصدق ــو معل ــا ه ــة: وكم ــات الخيري ــاريع والجمعي ــح المش ــة لصال الصدق
مندوبــة، ولكنَّهــا تصبــح واجبــة فــي حــقِّ الشــخص الــذي يُقتــدَى بــه، مــن أجــل تشــجيع الغيــر 

علــى الإحســان وترغيبهــم فــي الخيــر والبــذل.

ــذا  ــاره، وه ــه وإظه ــه، لإحيائ ــدى ب ــن يُقت ــي حــق م ــى واجــب ف ــدوب إل ل المن ــد يتحــوَّ ــذا ق وهك
مــن جملــة المســؤوليات التــي تلــزم مــن هــم فــي موضــع القــدوة كمــا دلَّــت عليــه فــروع الشــريعة 

ــرة.  المطهَّ

الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات في أصول الفقه، عبد الله  دراز، )بيروت، دار المعرفة( ج: 4،  	(((
ص: 108 .

عْبِ ساعةً من الليل ثم يخرج إلى مكة.  ا التَّحْصِيبُ: فهو النوم بالشِّ بُ: موضع رمي الْجِمَارِ بِمِنًى. وَأَمَّ الْمُحَصَّ 	(((
       انظر: المطرّزي، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم، المغرب في ترتيب المعرب، )دار الكتاب العربي( ج: 1، 

ص: 205 .

الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، ج: 4، ص: 109 .	 	(((

العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج: 1، ص: 686 . 	(((

الخرشي، شرح مختصر خليل، )بيروت، دار الفكر للطباعة( ج: 2، ص: 339 . 	(((

ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج: 2، ص: 73 . 	(((
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المطلب السادس: تحول المندوب إلى واجب لجلب مصلحة أو درء مفسدة

إذا تعيَّــن المنــدوب وســيلة لجلــب مصلحــة أو لــدرء مفســدة فإنــه يتحــول إلــى واجــب، وهــذا مــا 
شــهدت لــه الكثيــر مــن الفــروع الفقهيــة، وأورد فيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى هــذا المســلك:

	1 ل إلــى واجــب إذا تعيــن وســيلة لجلــب . الصلــح: إنَّ الصلــح منــدوب فــي ذاتــه، ولكنــه يتحــوَّ
المصلحــة.

ــد  ــه، وق ــدوب إلي ــه من ــث ذات ــن حي ــح م ــوا: الصل ــث قال ــة، حي ــه المالكي ــصَّ علي ــا ن ــذا م وه
يعــرض وجوبــه عنــد تعيُّــن مصلحتــه وحرمتــه أو كراهتــه لاســتلزامه مفســدة واجبــة الــدرء 

ــة ))). أو راجح

	2 العفــو عــن الظالــم ووصــل القاطــع: مــن المســتحب كمــا ورد فــي الشــرع  أن يعفــو المســلم .
عمــن ظلمــه، وكذلــك أن يصــل مــن قطعــه، وأن يعطــي مــن حرمــه، وذلــك أخــذاً ممــا ورد 
فــي الحديــث عــن ابــن أبــي حســين رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه و 
ســلم: )ألا أدلُّكُــمْ علــى خَيْــرِ أخْــاَقِ أهْــلِ الدنيــا و الآخِــرَة؟ أنْ تَصِــلَ مَــنْ قَطَعَــكَ، و تُعْطِــيَ 

ــنْ ظَلَمَــكَ())). مَــنْ حَرَمَــكَ، و تَعْفُــوَ عَمَّ

ــذه  ــوب له ــرض الوج ــد يع ــه ق ــاق إلا أن ــكارم الأخ ــن م ــات وم ــن المندوب ــور م ــذه الأم فه
ــدة.  ــوف مفس ــياء لخ الأش

ــورات،  ــك المذك ــدب تل ــي ن ــف ف ــا صن ــح كم ــث صري ــدوي: )الحدي ــية الع ــي حاش ــاء ف ج
ــم عنــد عــدم  ــع مفســدة مــن الظال ــوم يتوقَّ وقــد يعــرض الوجــوب للصفــح كمــا إذا كان المظل

العفو(.)))	

	3 ــح . ــا تصب ــدة فإنه ــة أو درء مفس ــب مصلح ــا لجل ــدٌ منهم ــن واح ــف: إذا تعيَّ ــة أو الوق الوصي
واجبــة، علمــاً بــأنَّ الأصــل فيهمــا النــدب والاســتحباب، فقــد جــاء فــي كشــاف القنــاع: 
)الدخــول فــي الوصيــة للقــوي عليهــا قربــة مندوبة....قــد يتعيَّــن فيمــا هــو معــرَّض للضيــاع، 

ــب المصلحــة())). ــن درء المفســدة وجل ــه م ــا في ــره، لم ــاضٍ أو غي ــدم ق ــا لع إم

	4 إخــاف الوعيــد: الوعــد يتعلٌّــق بالخيــر، وأمــا الوعيــد فإنــه يتعلٌّــق بالشــرّ، قــال الحافــظ ابــن .

محمد بن أحمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج: 6، ص: 136 . 	(((

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، فصل في ترك الغضب وفي كظم الغيظ و العفو عند القدرة، ج: 6، ص:  	(((
312، رقم الحديث )8300 (، قال البيهقي بعد إيراده الحديث: ) هذا مرسل حسن ( .

العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج: 2، ص: 561 . 	(((

اف القناع عن متن الإقناع، ج: 4، ص: 394 . البهوتي، كشَّ 	(((
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حجــر: )فالمــراد بالوعــد فــي الحديــث الوعــد بالخيــر، وأمــا الشــر، فيســتحب إخلافــه، وقــد 
يجــب مــا لــم يترتــب علــى تــرك إنفــاذه مفســدة())).

	5 الاســتنابة فــي دفــع الــزكاة: فقــد نــصَّ المالكيــة علــى أنَّــه يُنــدَبُ للمزكــي الاســتنابة علــى دفــع .
ــك مــن نفســه أو  ــمَ ذل ــد تجــب الاســتنابة إن عَلِ ــزكاة لمســتحقه خــوف قصــد المحمــدة، وق ال

جهــلَ مســتحقها ))) .

	6 ــي . ــة ف ــث الصحيح ــن الأحادي ــواهد م ــا ش ــرعاً، وله ــتحبة ش ــوة مس ــة: فالخل ــوة والعزل الخل
ــع  ــس وقط ــدة النف ــن ومجاه ــامة الدي ــا س ــت عليه ــب إن توقف ــد تج ــره، وق ــاري وغي البخ

عقباتهــا ))).  

ــه الله  ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــا ش ــار إليه ــي أش ــة الت ــدة الفقهي ــائل القاع ــذه المس ــر ه ونظي
ــرَ  ــد ذك ــوب«، فق ــف القل ــن أجــل تألي ــركُ المســتحبِّ م ــن المســتحبِّ ت ــي: »إنَّ م ــى، ألا وه تعال
ــحُ مِــنْ  ابــن تيميــة أنَّ الْعَمَــلُ الْوَاحِــدُ يَكُــونُ فِعْلُــهُ مُسْــتَحَبًّا تَــارَةً، وَتَرْكُــهُ تَــارَةً، بِاعْتِبَــارِ مَــا يَتَرَجَّ
ــرْعِيَّةِ، وَالْمُسْــلِمُ قَــدْ يَتْــرُكُ الْمُسْــتَحَبَّ إذَا كَانَ فِــي فِعْلِــهِ  مَصْلَحَــةِ فِعْلِــهِ وَتَرْكِــهِ، بِحَسَــبِ الَْدِلَّــةِ الشَّ
فَسَــادٌ رَاجِــحٌ عَلَــى مَصْلَحَتِــهِ، واســتدلَّ علــى ذلــك بتــرك النبــي صلــى الله عليــه وســلم بنــاء البيــت 
علــى قواعــد إبراهيــم، وقولــه لعائشــة رضــي الله عنهــا: »يَــا عَائِشَــةُ، لَــوْلَا أَنَّ قَوْمَــكِ حَدِيــثُ عَهْــدٍ 
ــهُ  ــتُ لَ ــالَأرْضِ، وَجَعَلْ ــهُ بِ ــهُ، وَأَلْزَقْتُ ــتُ فِيــهِ مَــا أُخْــرِجَ مِنْ بِجَاهِلِيَّــةٍ لََمَــرْتُ بِالْبَيْــتِ، فَهُــدِمَ، فَأَدْخَلْ
بَابَيْــنِ، بَابــاً شَــرْقِيًّاً، وَبَابــاً غَرْبِيًّــاً، فَبَلَغْــتُ بِــهِ أَسَــاسَ إِبْرَاهِيــمَ«)))، فَتَــرَكَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ 
اجِــحِ، وَهُــوَ حَدَثَــانُ عَهْــدِ قُرَيْــشٍ  وَسَــلَّمَ هَــذَا الَْمْــرَ الَّــذِي كَانَ عِنْــدَهُ أَفْضَــلُ الَْمْرَيْــنِ لِلْمُعَــارِضِ الرَّ
مِ لِمَــا فِــي ذَلِــكَ مِــنْ التَّنْفِيــرِ لَهُــمْ، فَكَانَــتْ الْمَفْسَــدَةُ رَاجِحَــةً عَلَــى الْمَصْلَحَــةِ، وَلِذَلِــكَ اسْــتَحَبَّ  بِالِْسْــاَ
ــةُ أَحْمَــدُ وَغَيْــرُهُ أَنْ يَــدَعَ الِْمَــامُ مَــا هُــوَ عِنْــدَهُ أَفْضَــلُ، إذَا كَانَ فِيــهِ تَأْلِيــفُ الْمَأْمُومِيــنَ، مِثْــلَ  الَْئِمَّ
ــفْعِ، ثُــمَّ يُصَلِّــي رَكْعَــةَ الْوِتْــرِ، وَهُــوَ يَــؤُمُّ  أَنْ يَكُــونَ عِنْــدَهُ فَصْــلُ الْوِتْــرِ أَفْضَــلَ، بِــأَنْ يُسَــلِّمَ فِــي الشَّ
قَوْمــاً لَ يَــرَوْنَ إلَّ وَصْــلَ الْوِتْــرِ، فَــإِذَا لَــمْ يُمْكِنْــهُ أَنْ يَتَقَــدَّمَ إلَــى الَْفْضَــلِ كَانَــتْ الْمَصْلَحَــةُ الْحَاصِلَــةُ 
ــكَ  ــهُ، وَكَذَلِ ــاَةِ خَلْفَ ــمْ لِلصَّ ــعَ كَرَاهَتِهِ ــهِ مَ ــةِ فَصْلِ ــنْ مَصْلَحَ ــحَ مِ ــرِ أَرْجَ ــمْ بِوَصْــلِ الْوِتْ ــهِ لَهُ بِمُوَافَقَتِ
ــاَفِ  ــى خِ ــونَ عَلَ ــا، وَكَانَ الْمَأْمُومُ ــر بِهَ ــمَلَةِ أَفْضَــل، أَوْ الْجَهْ ــةَ بِالْبَسْ ــرَى الْمُخَافَتَ ــنْ يَ ــوْ كَانَ مِمَّ لَ
رَأْيِــهِ، فَفِعْــلُ الْمَفْضُــولِ عِنْــدَهُ لِمَصْلَحَــةِ الْمُوَافَقَــةِ وَالتَّأْلِيــفِ، الَّتِــي هِــيَ رَاجِحَــةٌ عَلَــى مَصْلَحَــةِ تِلْــكَ 

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج: 1، ص: 90 . 	(((

عليش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج: 2، ص: 93 . 	(((

عليش، محمد بن أحمد بن محمد، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، )دار المعرفة( ج: 1،  	(((
ص:104 .

أخرجه البخاري في »الصحيح الجامع«، واللفظ له، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، ج:2 ، ص: 147،  	(((
رقم الحديث )1586( - ومسلم في »الصحيح« كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، ج: 2، ص: 969، رقم 

الحديث ) 1333(.
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الْفَضِيلَــةِ، كَانَ جَائِــزاً حَسَــناً)))، وهــذا مــا ذكــره الشــاطبي عندمــا تكلِّــم عــن وجــوه التــرك الــواردة 
عــن النبــي صلَّــى الله عليــه وســلَّم، حيــث قــال: »التَّــرْكُ لِلْمَطْلُــوبِ خَوْفــاً مِــنْ حُــدُوثِ مَفْسَــدَةٍ أَعْظَــمَ 
فْــقِ  مِــنْ مَصْلَحَــةِ ذَلِــكَ الْمَطْلُــوبِ« واســتدلَّ علــى ذلــك بالحديــث الســابق، ثــم قــال: »فَهُــوَ مِــنَ الرِّ
الْمَنْــدُوبِ إِلَيْــهِ؛ فَالتَّــرْكُ هُنَالِــكَ مَطْلُــوبٌ، وَهُــوَ رَاجِــعٌ إِلَــى أَصْــلِ الذَّرَائِــعِ إِذَا كَانَ تَــرْكاً لِمَــا هُــوَ 

ــا هُــوَ أَشَــدُّ مِنْــهُ«))). مَطْلُــوبٌ خَوْفــاً مِمَّ

وهكــذا نجــد أنَّ المنــدوب قــد تضعُــف مرتبتــه، ويُطلــبُ تركــه فــي بعــض الأحيــان لجلــب مصلحــة 
ــة  ــح بمرتب ــة، ويصب ــوةً إضافي ــي درجــة، ويكتســب ق ــد يرتق ــس أيضــاً ق أو درء مفســدة، وبالعك

الواجــب فــي بعــض الأحيــان، كلُّ ذلــك لجلــب المصالــح أو درء المفاســد.

المطلب السابع: تحول المندوب إلى واجب بسبب الحاجة أو الضرورة

مــن خــال الاســتقراء لأحــكام الشــريعة وفروعهــا يجــد الباحــث الكثيــر مــن المعامــات والعقــود 
ــا  ــد يعــرض له ــه ق ــي الأصــل إلا أن ــة ف ــي هــي مندوب ــل الت ــر مــن الســنن والفضائ ــك الكثي وكذل
ــي أورد  ــا يل ــات، وفيم ــى واجب ــات إل ــك مــن مندوب ــل بعــد ذل ــا، فتنتق ــد الحاجــة إليه الوجــوب عن

أمثلــة وشــواهد لتأكيــد هــذا المبــدأ:

	1 البيــع: إن أصــل البيــع الجــواز إجماعــاً؛ لقولــه تعالــى: }وَأَحَــلَّ الُله الْبَيْعَ{)البقــرة: 275(، وقــد .
يعــرض لــه الوجــوب،  كمــن اضطُــرَّ لشــراء طعــام أو شــراب ))) .

	2 القــرض: الأصــل فــي القــرض النــدب، إلا أنــه قــد يعــرض لــه مــا يوجبــه، كالقــرض لتخليص .
ــك للشــيء  ــى الإعطــاء والتملي ــراض: بمعن ــاج: )الإق ــي الســراج الوه مســتهلَك)))، وجــاء ف

علــى أن يــردَّ بدلــه؛ منــدوب إليــه، وقــد يجــب؛ لعــارض الاضطــرار(.)))

	3 العاريــة: فالأصــل فــي العاريــة النــدب، وقــد يعــرض لهــا الوجــوب، جــاء فــي مغنــي المحتاج: .
ــاذِ  ــلِ لِِنْقَ ــارَةِ الْحَبْ ــرْدٍ، وَإِعَ ــرٍّ أَوْ بَ ــعِ حَ ــوْبِ لِدَفْ ــارَةِ الثَّ ــة- كَإِعَ ــي العاري ــبُ- يعن ــدْ تَجِ )وَقَ

اني، الفتاوى الكبرى، )دار الكتب  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرَّ 	(((
العلمية، 1408هـ( ط، 1، ج: 2، ص: 355 .

الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، ج: 4، ص: 429 . 	(((

التسولي، أبو الحسن، علي بن عبد السلام بن علي، البهجة في شرح التحفة، تحقيق محمد عبد القادر شاهين،  	(((
)بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ، 1998م( ط، 1، ج: 2، ص: 7 . 

الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير،  	(((
)دار المعارف( ج: 3، ص: 182 - التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج: 2، ص: 471 . 

للطباعة والنشر( ص:  المعرفة  دار  المنهاج )بيروت،  الوهاج على متن  السراج  الزهري،  الغمراوي، محمد  	(((
.210
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ــهُ())). ــرَمٍ يُخْشَــى مَوْتُ ــوَانٍ مُحْتَ ــحِ حَيَ ينِ لِذَبْ ــكِّ غَرِيــقٍ، وَالسِّ

ــن  ــه م ــاع ب ــى الانتف ــا تدعــو الحاجــة إل ــأنَّ م ــي قواعــده ب ــن رجــب ف ــظ اب ــر الحاف ــد ذك وق
الأعيــان ولا ضــرر فــي بذلــه لتيســره وكثــرة وجــوده، أو المنافــع المحتــاج إليهــا يجــب بذلهــا 

ــاً بغيــر عــوض فــي الأظهــر، وينــدرج تحــت ذلــك مســائل، منهــا: مجان

• ومنهــا إعــارة الحلــي: ظاهــر كلام أحمــد وجماعــة مــن الأصحــاب وجوبــه وصــرح بــه 	
بعــض المتأخريــن.

• واختــار بعضهــم وجــوب بــذل الماعــون، وهــو مــا خــفَّ قــدره وسَــهُلَ كالدلــو والفــأس 	
والقــدر والمنخــل .

• ومنهــا المصحــف تجــب عليــه إعارتــه لمــن احتــاج إلــى القــراءة فيــه ولــم يجــد مصحفــاً 	
غيــره))).

	4 الــزواج: فالمشــهور مــن مذهــب الفقهــاء أنــه مســتحب، إلا أنــه قــد يعــرض لــه الوجــوب، إذا .
تعيَّــن طريقــاً لدفــع العنــت، وكــذا إن تعيَّــن طريقــاً لدفــع علَّــة توجــب هلاكــه إن لــم يطــأ بقــول 

طبيبيــن عدليــن))).

	5 الســواك: الأصــل فــي الاســتياك النــدب، وقــد يعــرض لــه الوجــوب، كإزالــة مــا يوجــب بقــاؤه .
التخلُّــف عــن صــاة الجمعــة لــولاه، وهــذا مــا نــصَّ عليــه المالكيــة))).

	6 عيــادة المريــض: فعيــادة المريــض مســتحبة، وقــد تجــب حيــث يضطــر المريــض إلــى مــن .
يتعاهــده وإن لــم يُعَــدْ ضــاع، وأوجبهــا الظاهريــة مــن غيــر هــذا القيــد، لظاهــر الأمــر))).

	7 المواســاة: مــن مــكارم الأخــاق اســتحباب بــذل الفضــل مــن المــاء والطعــام ومواســاة .
المحتاجيــن إلا أن هــذه الفضائــل تصبــح واجبــة عنــد الضــرورة، فمــن أمكنــه إنجــاء إنســان 

الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج: 3، ص: 314.  	(((

ابن رجب الحنبلي، القواعد، ص: 227 .  	(((

الجمل، سليمان بن عمر بن منصور، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، المعروف بحاشية الجمل،  	(((
)دار الفكر( ج: 16، 236 .

النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم الأزهري، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )دار الفكر،  	(((
1415هـ، 1995م( ج: 2، ص: 708 .

ابن دقيق العيد، تقي الدين، محمد بن علي بن وهب، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق مصطفى شيخ  	(((
مصطفى و مدثر سندس، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 1426هــ، 2005 م( ط، 1، ج: 1، ص: 486 .
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مــن مَهْلَكَــةٍ وجــبَ عليــه أن يخلِّصَــهُ، فــإن تــرك ذلــك مــع قدرتــه أثِــمَ وضَمِنَــهُ)))، قــال الطاهــر 
ــد الضــرورة())). بــن عاشــور))): )تجــب المواســاة عن

	8 الضيافــة: جــاء فــي الحديــث الشــريف عــن عقبــة بــن عامــر رضــي الله عنــه أنــه قــال: قلنــا يــا .
رســول الله إنــك تبعثنــا فننــزل بقــوم فــا يُقْرُوننــا فمــا تــرى؟ فقــال لنــا رســول الله صلَّــى الله 
يْــفِ فَاقْبَلُــوا فَــإِنْ لَــمْ يَفْعَلُــوا فَخُــذُوا  عليــه وســلَّم: ) إِنْ نَزَلْتُــمْ بِقَــوْمٍ فَأَمَــرُوا لَكُــمْ بِمَــا يَنْبَغِــي لِلضَّ

يْــفِ الَّــذِي يَنْبَغِــي لَهُــمْ()))، قــال الإمــام القرطبــي))):  مِنْهُــمْ حَــقَّ الضَّ

)والأمــر بالضيافــة عنــد الجمهــور علــى جهــة النــدب، لأنّهــا مــن مــكارم الأخــاق، إلا أنهــا 
تتعيــن فــي بعــض الأوقــات، بحســب ضــرورة أو حاجــة، فتجــب حينئــذٍ())).

	9 قْيَــة: فقــد نــصَّ العلمــاء علــى اســتحباب أن يرقــي المســلم أخــاه، إذا كان مســتطيعاً لذلــك، . الرُّ
وقــد يجــب عليــه ذلــك فــي بعــض الحــالات، كأن يتيقَّــن هــاك أخيــه إذا لــم يرقــه، والدليــل 
ــا  ــاً مِنَّ ــتْ رَجُ ــال: لَدَغَ ــدِ اللَِّ ق ــنَ عَبْ ــرَ بْ ــي صحيحــه عــن جَابِ ــا رواه مســلم ف ــك م ــى ذل عل
عَقْــرَبٌ،  وَنَحْــنُ جُلُــوسٌ مَــعَ رَسُــولِ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم،  فَقَــالَ رَجُــلٌ:  يَــا رَسُــولَ اللَِّ 
ــعَ أَخَــاهُ فَلْيَفْعَــلْ«)))،  قــال الإمــام المنــاوي))) فــي  ــالَ: » مَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنْكُــمْ أَنْ يَنْفَ أَرْقِــى؟ قَ

شــرح هــذا الحديــث: 

النووي، المجموع شرح المهذب، ج: 13، ص: 40 . 	(((

ابن عاشور: )1296ـ1393 هـ=1879ـ1973م( محمد الطاهر، شيخ جامع الزيتونة في تونس، من مؤلفاته:  	(((
مقاصد الشريعة الإسلامية وتفسير التحرير والتنوير. انظر: ]الزركلي، الأعلام، ج: 6، ص: 174 [. 

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«  	(((
المعروف بــ » التحرير والتنوير« )تونس، الدار التونسية للنشر، 1984م( ج: 17، ص: 238 .

أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، رقم الحديث )5786(- 5/2273-أخرجه  	(((
مسلم في كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها، رقم الحديث )4613( - 5/138.

القرطبي: )578 - 656 هـ = 1182 - 1258 م( أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس الأنصاري القرطبي:  	(((
]ابن فرحون،  انظر:  بقرطبة.  بها، ومولده  وتوفي  بالإسكندرية  كان مدرساً  المزين  بابن  يعرف  مالكي،  فقيه 

الديباج المذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج:1، ص: 38[.

القرطبي، أبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق محيي الدين  	(((
ال، )دمشق، دار ابن كثير، 1417هـ، 1996م( ط، 1،  مستو ويوسف علي بديوي، وأحمد السيد، ومحمود بزَّ

ج: 5، ص: 197 .

الحديث  18، رقم  7، ص:  العين والنملة والحمة، ج:  الرقية من  باب استحباب  السلام،  أخرجه مسلم، كتاب  	(((
. ) 5857(

العابدين  العارفين ابن علي بن زين  المناوي: )952ـ1031هـ =1545ـ1622م( محمد عبد الرؤوف بن تاج  	(((
الحدادي، زين الدين عاش في القاهرة وتوفي بها، من كتبه: )فيض القدير(. ]الزركلي، الأعلام، ج: 6، ص: 

 .]204
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ــة،  ــي بالرقي ــردوس: يعن ــي الف ــال ف ــن، ق ــي الدي ــع أخــاه، أي: ف ــم أن ينف ) مــن اســتطاع منك
ــي بعــض الصــور())). ــد تجــب ف ــد، وق ــدب المؤكَّ ــة الن ــى جه ــه، أي: عل فلينفع

ــي ظــلِّ 10	. عــة ف ــي ســوريا خــال ســنوات الحــرب حــالات مروِّ ــد شــهدنا ف ــدم: لق ع بال ــرُّ التب
القصــف والدمــار، ومــات الكثيــرون مــن الأشــخاص بســبب عــدم توفُّــر العــاج ونقــص الــدم، 
ع بالــدم واجبــاً، للحاجــة والضــرورة، حيــث يتوقَّــف عليــه إنقــاذ  ففــي هــذه الحالــة يصبــح التبــرُّ

النفــس البشــرية. 

ــد  ــى واجــب عن ل إل ــدوب يتحــوَّ ــا أنّ المن ــن لن ومــن خــال هــذه الحــالات والصــور الســابقة يتبيَّ
ــة أو الضــرورة. الحاج

المطلب الثامن: تحول المندوب إلى واجب  بسبب كونه مقدمة الواجب

ــة لا نقــص فيهــا بوجــه مــن الوجــوه، ولا يخــرج عنهــا شــيء مــن  إنَّ الشــريعة الإســامية كامل
الأشــياء يحتاجــه النــاس فــي عباداتهــم أو معاملاتهــم إلا وللشــريعة فيهــا حكــم شــرعي، ويفــرق 

بيــن كونــه وســيلةً أو مقصــدًا:

• فــإن كان مقصــداً مــن المقاصــد فحكمــه واضــح؛ لأن الشــريعة حرصــت علــى تبييــن أحــكام 	
المقاصــد.

• ــا فهــو حــرام، 	 ــه حرامً ــإن كان يقصــد ب ــاً لحكــم قصــده، ف ــه يكــون تابع وإن كان وســيلة فإن
وإن كان يقصــد بــه واجبــاً لا يتــم إلا بــه فهــو واجــب، وإن كان يقصــد بــه ســنة فهــو ســنة، أو 
مكروهًــا فهــو مكــروه، أو مباحًــا فهــو مبــاح، ولا يخــرج شــيء عــن هــذه الأحــكام الخمســة، 
مــت جميــع الوســائل المفضيــة إليــه  مــت شــيئاً حرَّ وهــذا مــن كمــال الشــريعة ، فإنهــا إذا حرَّ
وإذا أوجبــت شــيئاً أوجبــت جميــع الوســائل التــي لا يتــمّ إلا بهــا، وهكــذا ذلــك لأنَّ مــن تمــام 
تحريــم الشــيء تحريــم وســائله وســدّ جميــع ذرائعــه، ومــن تمــام إيجــاب الشــيء إيجــاب جميــع 
الأشــياء التــي يتوقَّــف حصولــه عليهــا، ومــن القواعــد الفقهيــة المشــهورة: )مــا لا يتــم الواجــب 

إلا بــه فهــو واجــب(.

وبنــاءً علــى ذلــك إذا توقَّــف تحقيــق الواجــب وإتمامــه علــى أمــرٍ منــدوب، فــإنَّ المنــدوب ينتقــل 
حكمــه عندئــذٍ مــن النــدب إلــى الوجــوب؛ لكونــه وســيلة للواجــب، ولهــذا الأمــر شــواهد كثيــرة فــي 
الشــرع، قــال الإمــام القرافــي: )الشــيء قــد يجــب إيجــاب الوســائل، وقــد يجــب إيجــاب المقاصــد، 
فــالأول: كالنظــر فــي أوصــاف الميــاه، فإنَّــه واجــب وجــوب الوســائل، فإنَّــه يتوســل بــه إلــى معرفة 
هوريــة، وكالنَّظــر فــي قيــم المتلفــات، فإنَّــه وســيلة إلــى معرفــة قيمــة المتلــف، وكالســعي إلــى  الطُّ

المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج: 6، ص: 54 . 	(((
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الجمعــة واجــب؛ لأنــه وســيلة إلــى إيقاعهــا فــي الجامــع، وكذلــك الســفر إلــى الحــج، وهــو كثيــر 
فــي الشــريعة())).

ومن الأمثلة على تحول المندوب إلى واجب لكونه مقدمة للواجب:

	1 ف الإنســان علــى نَسَــبِهِ مــن أجــل صلة . معرفــة الإنســان لنســبه: مــن المنــدوب أن يتعلَّــم ويتعــرَّ
الرحــم، وقــد يجــب إن توقــف عليــه واجب))).

	2 . ، الوصيــة:  فالوصيــة بالمــال مندوبــة، وقــد تجــب، كمَــنْ عليــه حــقٌّ لله تعالــى، كــزكاةٍ وحــجٍّ
ــلُ لــه إلا بهــا ))). أو حــق لآدمييــن، كوديعــةٍ وديــنٍ لا يُتوصَّ

	3 ــردِّ الحــقِّ إلــى صاحبــه، قــال الإمــام . التعريــف باللقطــة: فالتعريــف واجــب لكونــه وســيلة ل
القرافــي: ) أنه-التعريــف- ســبب إيصالهــا لمســتحقِّها، وصــون المــال علــى مســتحقِّه واجــب، 

فوســيلته واجبــة())). 

وهكــذا يظهــر بوضــوح وجــاء أنَّ كل وســيلة حكمهــا حكــم مقصدهــا، فــإنّ كانــت الوســيلة مندوبــة 
ــاً، فــإنَّ الوســيلة ينتقــل حكمهــا مــن النــدب  ــه واجب فــي الأصــل وكان المقصــد المطلــوب تحصيل

إلــى الوجــوب؛ لتوقُّــف حصــول الواجــب عليهــا.

المطلب التاسع: تحول المندوب إلى واجب بسبب ضعف الوازع الديني وفساد الزمان

لُــوا الأحــكام  لقــد راعــى الفقهــاء والمجتهــدون قــوة الــوازع الدينــي وضعفــه فــي قلــوب النــاس، ونزَّ
علــى الوقائــع والحــوادث والمســائل الاجتهاديــة بنــاءً علــى هــذا الأســاس، فكــم مــن مســألةٍ تغيَّــر 
الحكــم فيهــا مــن النــدب إلــى الوجــوب ومــن الكراهــة إلــى التحريــم مــن زمــان إلــى آخــر بســبب 
ضعــف الــوازع الدينــي وفســاد الزمــان وتغيُّــر الأخــاق، مــن القواعــد الفقهيــة المشــهورة: ) لا 

ينكــر تغيُّــر الأحــكام بتغيُّــر الأزمــان(

قــال ابــن عابديــن: »كثيــر مــن الأحــكام تختلــف باختــاف الزمــان، لتغيُّــر عــرف أهلــه، أو لحــدوث 
ــه  ــزم من ــه أولًا، لل ــا كان علي ــى م ــم عل ــيَ الحك ــو بق ــث ل ــان، بحي ــل الزم ــاد أه ضــرورة أو لفس
ــع  ــف والتيســير، ودف ــى التخفي ــة عل ــف قواعــد الشــريعة المبني ــاس، ولخال المشــقة والضــرر بالن

القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق ، ج: 2، ص: 269 . 	(((

المناوي، زين الدين محمد، المدعو عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، علَّق عليه ماجد الحموي،  	(((
)مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 1356هـ( ط، 1، ج: 3، ص: 252 .

التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج: 2، ص: 512 - الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج:  	(((
4، ص:67- ابن عابدين، ردُّ المحتار على الدرّ المختار، ج:6، ص: 648 .

القرافي، الذخيرة، ج: 9، ص: 108 . 	(((
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ــي مواضــع  ــد ف ــه المجته ــا نــصَّ علي ــوا م ــرى مشــايخ المذهــب خالف ــذا ت الضــرر والفســاد، وله
كثيــرة، بناهــا علــى مــا كان فــي زمنــه، لعلمهــم بأنــه لــو كان فــي زمانهــم لقــال بمــا قالــوا بــه، أخــذاً 

مــن قواعــد مذهبــه«))).

• ــع 	 ــد أن وق ــي داره، بع ــاً للحراســة ف ــي كلب ــي))): كان يقتن ــد القيروان ــي زي ــن أب ــروى أنَّ اب ي
حائــط داره، وكان يخــاف علــى نفســه مــن الشــيعة، فقيــل لــه: كيــف تقتنــي كلبــاً، وأنــت تعلــم 
أنَّ مالــكاً كان يكــره ذلــك؟ فقــال: »لــو كان مالــك فــي زماننــا لاتخــذ أســداً ضاريــاً«)))، فقــد 
ــد القيروانــي الحكــم الشــرعي للضــرورة التــي اســتدعاها فســاد الزمــان  ــعَ ابــن أبــي زي وسَّ
ع النــاس عــن المــال الحــرام، وبنــاء علــى ذلــك فــإنَّ الكثيــر مــن  وكثــرة اللصــوص وقلّــة تــورُّ
الأحــكام تتغيــر وتتبــدل بســبب فســاد الزمــان وضعْــف الــوازع الدينــي فــي النفــوس و ذبُــول 

ســلطان العقيــدة فــي القلــوب.

ومــن مظاهــر فســاد الزمــان: التســاهل بــأداء بعــض الأحــكام الشــرعية المندوبــة، وهــي الأحــكام 
التــي يُعبَّــر عنهــا بأنهــا أحــكام لازمــة ديانــةً لا قضــاءً، فتســاهل النــاس بالأحــكام الديانيــة- التــي 
هــي مندوبــة فــي الأصــل- يــؤدي إلــى خــرم مبــادئ الشــريعة والاســتهتار بهــا، ففــي هــذه الحالــة 
ل المنــدوب إلــى واجــب، والحكــم الديانــي إلــى حكــم قضائــي؛ لصيانــة الشــريعة  ينبغــي أن يتحــوَّ
ل المنــدوب إلــى واجــب بســبب  مــن العبــث والانتقــاص، وأســوقُ فيمــا يلــي بعــض الأمثلــة لتحــوُّ

ضعــف الــوازع الدينــي:

	1 ــافعية . ــة والش ــن الحنفي ــور م ــب الجمه ــد ذه ــرعية: فق ــات الش ــي المعام ــد ف ــاء بالوع الوف
والحنابلــة إلــى أنَّــه يُنــدَب الوفــاء بالوعــد؛ لأنــه مــن مــكارم الأخــاق، ولا يجــب ذلــك قضــاء، 
ــه  ــداً، ويكــره إخلاف ــاء بالوعــد مســتحب اســتحباباً متأك ــن: )الوف ــي روضــة الطالبي وجــاء ف
كراهــة شــديدة( )))، وقــال صاحــب الإنصــاف: )لا يلــزم الوفــاء بالوعــد علــى الصحيــح، مــن 
المذهــب نــص عليــه، وعليــه الأصحــاب( )))، وهــذا قــول الحنفيــة أيضــاً فــي الوعــد المطلــق، 

ابن عابدين، محمد أمين، مجموعة رسائل ابن عابدين )من غير تاريخ ولا طبعة( ج: 2، ص: 125 . 	(((

ابن أبي زيد: )310ـ386 هـ-922ـ996م( عالم أهل المغرب، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي  	(((
يقال له: مالك الصغير، من مصنَّفاته: »النوادر والزيادات« و»العتبية« وكتاب »الرسالة«. انظر: ]ابن فرحون، 

الديباج المذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج:1، ص: 77[.

محمد بن أحمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج: 4، ص: 453 . 	(((

الشاويش،  زهير  تحقيق  المفتين،  وعمدة  الطالبين  بن شرف، روضة  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  النووي،  	(((
)بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، 1412هـ، 1991م( ط، 3، ج: 5، ص: 390 .

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام  	(((
أحمد بن حنبل، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1419هـ( ط، 1، ج: 11، ص: 114 .
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جــاء فــي المبســوط: )المواعيــد لا يتعلَّــق بهــا اللــزوم، ولكــن يُنــدَب إلــى الوفــاء بالوعــد( )))، 
وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز وابــن شــبرمة ))) بوجــوب الوفــاء الوعــد ســواءً كان مطلقــاً أم 

معلَّقــاً))).

ــط المالكيــة فــي هــذه المســألة حيــث قالــوا: يجــب الوفــاء بالوعــد إذا كان معلّقــا علــى ســبب،  وتوسَّ
ــه: اهــدم دارك  ــزم مــن الوعــد قول ــذي يل ــرة: )ال ــك الســبب، جــاء فــي الذخي وباشــر الموعــود ذل
وأنــا أســلفك مــا تبنــي بــه، أو: اخــرج إلــى الحــج وأنــا أســلفك، أو: اشــترِ ســلعة أو تــزوج امــرأة 
وأنــا أســلفك؛ لأنــك أدخلتــه بوعــدك فــي ذلــك()))، وهــذا مــا ذهــب إليــه الحنفيــة بخصــوص الوعــد 

المعلَّــق، حيــث قالــوا: المواعيــد باكتســاء صــور التعليــق تكــون لازمــة))).

ــي والدكتــور  ــة الزحيل ــه جمهــور العلمــاء المعاصريــن، منهــم: الدكتــور وهب وهــذا مــا ذهــب إلي
ــادي،  ــم العب ــد الرحي ــد الله عب ــور عب ــود والدكت ــور ســامي حســن حمّ يوســف القرضــاوي والدكت
والشــيخ عبــد الله ابــن منيــع، وهــذا مــا أخــذتْ بــه معظــم المصــارف والمؤسســات الماليــة، والســبب 
فــي قــول جمهــور الفقهــاء القدامــى بعــدم وجــوب الوفــاء بالوعــد يرجــع إلــى ظروفهــم الاجتماعيــة 
ــى قلَّــة دخــول الوعــد فــي معاملاتهــم  ــة إل ــاً، بالإضاف ــوازع الدينــي قوي ــة حيــث كان ال والأخلاقي
وقلَّــة الأضــرار الناتجــة عــن الخلــف بالوعــد، بخــاف واقعنــا المعاصــر الــذي ضعُــفَ فيــه الوازع 
الدينــي وغلــبَ فســاد الذمــم وقــل الالتــزام بالأحــكام الشــرعية، ممــا يــدلُّ علــى أنَّ الخــاف هــو 

خــاف عصــر وزمــان وليــس خــاف حجــة وبرهــان.

ــن  ــل أنَّ الأمي ــاء: الأص ــن الأمن ــواز تضمي ــول بج ــرعية الق ــات الش ــي المعام ــك ف ــر ذل *ونظي
لا يضمــن، إلا بالتعــدِّي أو التقصيــر فــي الحفــظ، ولكــن بســبب فســاد الزمــان وضعــف الــوازع 
الدينــي فقــد بعــض العلمــاء بخــاف الأصــل، وبنــاءً علــى ذلــك قالــوا بتضميــن الصنَّــاع، وصاحــب 
ــام، والراعــي المشــترك، وتضميــن السمســار، قــال الشــاطبي: »إنَّ الخلفــاء الراشــدين قضــوا  الحمَّ
بتضميــن الصنَّــاع، قــال علــي رضــي الله عنــه: لا يصلــح النــاس إلا ذاك، ووجــه المصلحــة فيــه: 
أن النــاس لهــم حاجــة إلــى الصنَّــاع، وهــم يغيبــون عــن الأمتعــة فــي غالــب الأحــوال، والأغلــب 
ــتعمالهم،  ــى اس ــة إل ــيس الحاج ــع مس ــم م ــت تضمينه ــم يثب ــو ل ــظ فل ــرك الحف ــط وت ــم التفري عليه

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، تحقيق خليل محي الدين، )بيروت، دار الفكر،1421هـ(، ط،  	(((
1، ج: 4، ص: 236 .

عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة الضبي، من أهل الكوفة، كان ثقة فقيهاً، ولي القضاء على  	(((
السواد، روى عن أنس بن مالك, توفي سنة )144هـ( . انظر: ]الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 6، ص 347[.

ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، المحلّى بالآثار، )بيروت، دار الفكر( ج: 8، ص: 28. 	(((

القرافي، الذخيرة، ج: 6، ص: 279 . 	(((

ابن عابدين، ردُّ المحتار على الدرّ المختار، ج:5، ص: 277 .  	(((
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لأفضــى ذلــك إلــى أحــد أمريــن: إمــا تــرك الاســتصناع بالكليــة، وذلــك شــاق علــى الخلــق، وإمــا 
أن يعملــوا ولا يضمنــوا بدعواهــم الهــاك والضيــاع فتضيــع الأمــوال ويقــلُّ الاحتــراز وتتطــرق 

الخيانــة فكانــت المصلحــة التضميــن، هــذا معنــى قولــه: لا يصلــح النــاس إلا ذاك«))).

	2 تعظيم الأئمة والقضاة وولاة الأمور:.

قــال القرافــي رحمــه الله تعالــى: »لقــد ذكــر العلمــاء أنَّ مــن البــدع مــا هــو منــدوب إليــه، وهــو مــا 
تناولتــه قواعــد النــدب وأدلتــه مــن الشــريعة، كصــاة التراويــح، وإقامــة صــور الأئمــة والقضــاة 
وولاة الأمــور، علــى خــاف مــا كان عليــه أمــر الصحابــة رضــوان الله عليهــم بســبب أن المصالــح 
ــن  ــي زم ــاس ف ــاس، وكان الن ــوس الن ــي نف ــولاة ف ــة ال والمقاصــد الشــرعية لا تحصــل إلا بعظم
الصحابــة رضــي الله عنهــم معظــم تعظيمهــم إنمــا هــو بالدِّيــن، وســابق الهجــرة، ثــم اختــلَّ النظــام، 
مــون إلا بالصــور، فيتعيــن تفخيــم الصــور حتــى  وذهــب ذلــك القــرن، وحــدث قــرن آخــر، لا يعظِّ
ــا قَــدِمَ عمــر بــن الخطــاب إلــى الشــام ووجــد معاويــة بــن أبــي ســفيان  تحصــل المصالــح، ولذلــك لمَّ
ــاب، واتَّخــذ المراكــب النفيســة والثيــاب الهائلــة العليــة، وســلك مــا يســلكه الملــوك،  قــد اتَّخــذ الحجَّ
فســأله عــن ذلــك فقــال: إنَّــا بــأرض نحــن فيهــا محتاجــون لهــذا، فقــال لــه: لا آمــرك ولا أنهــاك، 

ومعنــاه: أنــت أعلــم بحالــك، هــل أنــت محتــاج إلــى هــذا فيكــون حســناً، أو غيــر محتــاج إليــه؟

فــدلَّ ذلــك مــن عمــر وغيــره علــى أن أحــوال الأئمــة وولاة الأمــور تختلــف باختــاف الأعصــار 
والأمصــار والقــرون والأحــوال، فكذلــك يحتاجــون إلــى تجديــد زخــارف وسياســات لــم تكــن قديماً، 
وربمــا وجبــت فــي بعــض الأحــوال«)))، قــال الإمــام الغزالــي))) رحمــه الله تعالــى: »الإبــداع قــد 
يجــب فــي بعــض الأحــوال، إذا تغيــرت الأســباب«)))، وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الله 

عنــه: )تحــدثُ للنــاس أقضيــةٌ بقَــدَرِ مــا أحدثــوا مــن الفجــور())).

عفَّان،  ابن  دار  )السعودية،  الهلالي،  عيد  بن  سليم  تحقيق  الاعتصام،  اللخمي،  موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي،  	(((
1412هـ(، ط1، ج: 2، ص: 616 .

القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق ، ج: 4، ص: 347 . 	(((

الغزالي: )450ـ505هـ=1058ـ1111م( أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، حجة الإسلام، نسبته إلى صناعة  	(((
الغزل عند من يقوله بتشديد الزاي، أو إلى غزالة من قرى طوس لمن قال بالتخفيف، من كتبه: إحياء علوم الدين 

والمستصفى من علم الأصول. انظر: ]السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج: 6، ص: 191[.

الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، )بيروت، دار المعرفة( ج: 2، ص: 3 . 	(((

العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج: 2، ص: 442 . 	(((
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ل المندوب إلى واجب ومناقشته: رأي العزَّ بن عبد السلام))) في تحوَّ

لقــد اعتــرض العــزّ بــن عبــد الســام علــى إيجــاب المنــدوب حتــى لا يفــرّط النــاس بهــا، وبالتالــي 
يلحقهــم الــوزر والعقــاب، فقــال متســائلًا: فــإن قيــل هــاَّ وجبــتْ هــذه المندوبــات تحصيــاً لمصالــح 

الواجــب فــي الآخــرة؟

ضــوا لســخطه وعقابــه، فنــدبَ إليهــا  طــوا فيهــا، وتعرَّ ثــم أجــاب قائــاً: )لــو أوجبهــا الله ســبحانه لفرَّ
ــل  ــا، وجع ــق بإيجابه ــاب المتعل ــرُّض للعق ــا، والتع ــد تركه ــاً لمفاس ــا دفع ــم يوجبه ــا، ول لمصالحه
للعبــاد طريقــاً إلــى إيجابهــا، بالنــذور والالتــزام تقديمــاً لمصالــح أخراهــم علــى مصالــح دنياهــم())).

ويُجــاب علــى هــذا الــرأي: إننــا لا نقــول بتحــوّل المنــدوب إلــى واجــب مطلقــاً وبشــكل عــام، ولكــن 
ــح  ــاةً للمصال ــك مراع ــالات وذل ــروف والح ــض الظ ــي بع ــات ف ــض المندوب ــوب بع ــول  بوج نق
ــذه  ــام ه ــد قي ــه عن ــزام ب ــدوب والالت ــاة المن ــدم مراع ــة، لأنَّ ع ــة والدنيوي ــد، الديني ودرءاً للمفاس
الأســباب التــي ذكرناهــا يــؤدي إلــى تعــرُّض النــاس للإثــم والعقــاب أيضــاً، وبعــض المندوبــات قــد 
تفضــل الواجــب فــي الثــواب والأجــر، وذلــك كمَــن وجــب عليــه شــاة فأخرجهــا وتطــوع بشــاتين، 
فــان الشــاتين أفضــل، وكذلــك إبــراء المعســر مــن الديــن، أفضــل مــن إنظــاره، وإنظــاره واجــب، 

لأن المصلحــة الحاصلــة للفقــراء بالشــاتين أوســع، وكذلــك الإبــراء))).

قــال القرافــي رحمــه الله تعالــى: »إنّ بعــض المندوبــات قــد تفضــل الواجبــات فــي المصلحــة، فــإذا 
كانــت مصلحــة المنــدوب أعظــم ثوابــاً، فإنــا نقــدِّم المنــدوب علــى الواجــب«))).

 فالقــول بوجــوب المنــدوب هنــا هــو بمثابــة المؤيــد الجزائــي للحكــم الشــرعي، لتقويــة الالتــزام بــه 
ــة  ــه، وعظمــةِ المفاســد المترتب ــح المترتبــة علــى فعل ــذه وذلــك لوفــور المصال والدفــع باتجــاه تنفي

ل مــن الأدنــى إلــى الأعلــى، ومــن الأضعــف إلــى الأقــوى. علــى تركــه، فناســبه هــذا التحــوُّ

وبنــاءً علــى مــا تقــدَّم فــإنَّ الحكــم التكليفــي لكثيــرٍ مــن المســائل الاجتهاديــة والفــروع العمليــة ليــس 
قالبــاً جامــداً بــل إنــه قابــل للتغييــر والتبديــل بمــا يتناســب مــع كل زمــان وأهلــه، ومــن موجبــات 

عز الدين: )577 ـ 660 هـ = 1181 ـ 1262 م( عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي  	(((
الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي، ولد ونشأ في دمشق، ثم خرج إلى القاهرة وتوفي فيها، من كتبه: 

»قواعد الأحكام في إصلاح الأنام« ]السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج: 8، ص: 209[.

عز الدين، أبو محمد، عبد العزيز بن عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، تحقيق إياد الطبِّاع، )دار الفكر  	(((
المعاصر، دمشق، 1416هـ(، ط، 1، ص: 132 .	

الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين، محمد بن عبد الله بن بهادر، المنثور في القواعد الفقهية، )وزارة الأوقاف  	(((
الكويتية، 1405هـ( ط، 2، ج: 2، ص: 423 .

القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق ، ج: 2، ص: 130. 	(((
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ــر أحــوال النــاس،  ــوازع الدينــي وفســاد الزمــان وتغيُّ ــل لهــذه الأحــكام ضعــف ال ــر والتبدي التغيي
فالعمــل علــى تطبيــق الأحــكام الشــرعية علــى الوقائــع، أو نقلهــا مــن صفــة التجريــد إلــى مرحلــة 
التطبيــق العملــي، يحتــاج إلــى عمــل اجتهــادي مبنــي علــى فقــه تطبيقــي، وغيــر مكتــفٍ بالتجريــد 
ل إلــى واجــب فــي  المنطقــي، وهــذا مــا يُعبَّــر عنــه بــــ »فقــه تنزيــل الأحــكام«، فالمنــدوب قــد يتحــوَّ
بعــض الحــالات والظــروف المحيطــة بــه والقرائــن الصارفــة لــه عــن وضعــه الأصلــي، لتحقيــق 
ــر  ــد تتغي ــد المصلحــة ق ــح ق ــح ودرء المفاســد، والمصال ــب المصال ــة بجل مقاصــد الشــارع المتمثِّل
بحســب الأشــخاص والأوقــات والأحــوال، وبالتالــي فــإنَّ الأحــكام تختلــف باختــاف الأشــخاص 

والأوقــات))).

  وهــذا ينبغــي أن يســترعي انتبــاه الفقيــه والمجتهــد أثنــاء عمليــة الاجتهــاد وتنزيــل الأحــكام علــى 
الوقائــع، ليكــون حكمــه فــي هــذه الحــوادث والوقائــع وســيلةً مــن وســائل المحافظــة علــى مقاصــد 

الشــريعة، ومنــع مناقضتهــا ومصادمتهــا.

الخاتمة:

وتتضمَّن أهم النتائج:

	1 ــر الظــروف والأحــوال . ــة ليســت قوالــب جامــدة، بــل إنهــا تتغيــر تبعــاً لتغيُّ الأحــكام التكليفي
ل المنــدوب  ضمــن قيــود وضوابــط معينــة، مســتمدة مــن الكتــاب والســنة، وبالتالــي فــإنَّ تحــوُّ
ــر  ــو أم ــذا فه ــرة؛ ل ــع مض ــة ودف ــب مصلح ــى جل ــدف إل ــادي، يه ــل اجته ــب عم ــى واج إل

ــه. ــزوال مبررات ــزول ب عــارض، ي

	2 الأحــكام القابلــة للتغييــر هــي: مــا وقــع اســتنباطه مــن النصــوص الظنيــة أو الأدلــة المختَلــف .
فيهــا، ومــا بُنــي علــى الحاجــة أو المصلحــة أو العــرف، دون الأمــور الاعتقاديــة أو مــا دلَّــت 

عليــه قواطــع الأدلــة مــن الفــروع الفقهيــة.

	3 ــى فــي أصــل شــرعه، . ــه الله تعال ــى قســمين: منهــا: مــا أوجب ــة عل الأحــكام الشــرعية الواجب
ــذورات . ــه كالمن ــى إرادة خلق ــه إل كالصــاة والصــوم، ومنهــا: مــا وكل

	4 ل بعــض الأحــكام مــن النــدب إلــى الوجــوب دليــل علــى مرونــة الشــريعة وقدرتهــا علــى . تحــوُّ
الوفــاء بحاجــات العبــاد وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان . 

	5 تغيُّــر المنــدوب إلــى واجــب فــي بعــض الحــالات والظــروف أمــرٌ ثابــت مســتقرٌّ في الشــريعة، .
دلَّــت عليــه جزئيــات وفــروع فقهيــة متناثــرة فــي ثنايــا الفقه الإســامي .

السبكي، تقي الدين أبو الحسن، علي بن عبد الكافي بن علي، الإبهاج في شرح المنهاج، )بيروت، دار الكتب  	(((
العلمية، 1416هـ، 1995م( ج: 2، ص: 228 .
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	6 ر، والحاجــة . ــة واليســر، واســتمرار النمــو والتطــوُّ ــه الإســامي المرون ــي الفق إنَّ الأصــل ف
ــراءة النصــوص  ــادة ق ــك بإع ــه، وذل ــدرسَ من ــا ان ــاء م ــيَ، وإحي ــا بل ــد م ــى تجدي ــة إل الدائم

ــا. ــاة ومتغيراته ــت الحي ــي ظــلِّ ثواب ــا ف الشــرعية وفهمه

	7 ــردة الــدوام والبقــاء، وذلــك مــؤذِنٌ . ــة مطَّ إنَّ الحاجــة إلــى تنزيــل الأحــكام علــى الواقــع مهمَّ
د  ــمُ المجــرَّ ــي العل ــق أحــكام الشــريعة، فــا يكف ــره فــي تطبي ــي، وأث ــة الاجتهــاد التنزيل بمكان
بالحكــم للعمــل بــه، بــل لا بــدَّ أن يُضــاف إليــه فقــه الواقــع الــذي يُلابــس تطبيقــه ويلازمــه.

	8 ل المنــدوب إلــى واجــب فــي بعــض الحــالات وعنــد قيــام بعــض . إنَّ الهــدف والغايــة مــن تحــوُّ
ــره  ــه بخط ــذه، والتنوي ــه وتنفي ــم لمراعات ــه ودفعه ــوس ب ــزام النف ــة الت ــو  تقوي ــباب ه الأس
ــى  ــة عل ــةِ المفاســد المترتب ــه، وعظم ــى فعل ــة عل ــح المترتب ــور المصال ــك لوف ــه، وذل ومكانت

تركــه .
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Abstract:
Mandate provisions in Islamic law are not rigid molds or patterns, but they 
change depending on changing circumstances and conditions, within certain 
limits and regulations. Provisions that can be changed are those that are derived 
from accusative texts and from that which is based on need, interest or custom. 
Besides, the transformation of the desirable into obligatory in some cases is 
a given matter in Islamic law. The causes of changes are the following: the 
first is the vow, the second is commandment, the third is the initiation of the 
desirable, the fourth is royal command, the fifth is the revival and showing of 
traditions (sunnah), the sixth is when the desirable is meant to bring an interest 
or prevent an evil, the seventh is need or necessity, the eighth is when the 
desirable becomes obligatory and the ninth is the weakness of the religious 
faith. It is a known fact that the basis of Islamic jurisprudence is flexibility 
and ease, continued growth and development, the need for permanent renewal 
of what has become outdated and the revival of what has been studied by 
re-reading Shari’a texts and understanding them in light of the constants and 
variables of life. Evidence of this flexibility is the transformation of some 
provisions from desirability into obligation, and this, in turn, indicates the 
ability of Islamic law to meet the needs of people and validity of Shari’a for all 
time and place. Moreover, the transformation of the desirable into obligatory 
is an act of studiousness, aimed at bringing interests and avoiding religious 
and worldly abuses, in this life and the afterlife, in emergent conditions and 
potential circumstances, etc. It is, in short, a casual matter that dies out when 
its causes die out.
Keywords: duty, desirable, sunnah, transformation, reason, vow, 
commandment, necessity 




